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مقدمة

وأصحابه أجمعین ، وبعد: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله 
مبـدأ مـن مبـادئ الشـریعة ، وأصـل مـن أصـول –كما هـو معلـوم –إن الشورى 

الحكـــم فـــي الإســـلام ، یرســـم للمجتمـــع منهـــاج التضـــامن ، وســـبیل التكامـــل وأســـلوب 
المشاركة في الرأي .

والشورى تعني تبادل الـرأي بـین المتشـاورین مـن أجـل اسـتخلاص الصـواب مـن 
ع من الحلول ، والسدید من القرارات .الرأي ، والأنج

ولقد دعا الإسلام إلى الشورى وحث على الأخذ بهـا ، وطبقهـا رسـول االله صـلى 
االله علیه وسلم بصور مختلفة ، وطبقها خلفـاؤه الراشـدون مـن بعـده ، لكنـه لـم یضـع 

یر أنه لها صورة محددة ، ولا إطاراً محدداً ، بل لم یضع لها نظاماً تفصیلیاً ملزماً ، غ
تــرك ذلــك لیجتهــد فیــه المســلمون تبعــاً لاخــتلاف الظــروف والأحــوال ، وتعــدد الوســائل 

وتنوع الأسالیب .
وهكــــذا قامــــت الشــــورى الإســــلامیة فــــي المملكــــة العربیــــة الســــعودیة ، ومــــرت 
بمجالسها وممارساتها العدید مـن المراحـل والتطـورات ، ابتـداء بـالمجلس الأهلـي عـام 

تهــاءً بمجلــس الشــورى الــذي تكــون وفقــاً لنظــام مجلــس م ، وان1924هـــ/ 1343
م ، حتــى صــدور نظــام المجلــس الجدیــد 1927هـــ/1346الشــورى الصــادر عــام 

م .1992هـ/1412لمجلس الشورى في عام 
رؤیة نیابیة –فهذا الإصدار الذي بین أیدینا الموسوم بـ :" الشورى في الإسلام 

هــو إلا عــرض مــوجز لممارســة المجلــس تجربــة المملكــة العربیــة الســعودیة " ، مــا–
للشورى من خلال نظامه ، ولوائحه الداخلیة ، وقواعد عمل المجلس ولجانه .

كما أن مجلس الشورى شأنه شـأن أي مجلـس فـي العـالم الحـدیث ، لـه تجربتـه 
التــي لهــا مالهــا ، وعلیهــا مــا علیهــا ، ودائمــاً مــا تــدور حولهــا الأحادیــث مــن قبــل 

لعام لا سیما الممارسات النیابیة ؛ فلعل القارئ الكریم یجد فـي هـذا المهتمین بالشأن ا



الإصدار ما یجیب على تسـاؤلاته ، لا سـیما مـن لا یـدرك طبیعـة أعمـال المجلـس، ولا 
فلسفته ، ولا نظامه ، ولا قواعد العمل التي تحكمه في لجانه وهیئاته  وجلساته .

ر/ عبـد الـرحمن بـن علـي الزهرانـي وختاماً ، لا یسعني إلا أن أشـكر الأخ الـدكتو 
ــى مــا بذلــه مــن جهــد فــي إعــداد هــذا الإصــدار؛ الــذي یعــد بحــق إضــافة متمیــزة  عل

لإصدارات المجلس .
أســأل االله العلــي القــدیر أن یبــارك الجهــود ، وأن یرزقنــا الإخــلاص فــي القـــول 

والعمل .
وباالله التوفیق ،،، 

رئیس مجلس الشورى
لح بن عبد االله بن حمیدد. صا



تعریف الشورى وأهمیتها :

، یستمد مشروعیته من القرآن الكریم،مبدأ شرعي من مبادئ الإسلامالشورى
والسنة النبویة الشریفة ؛ وهو منهاج مرتبط بالشریعة والعقیدة ، كما هو قاعدة عمیقة 

المجتمع المسلم . الجذور ، واسعة النطاق في نفوس الأفراد ، وفي كیان 
وقــد تركــت الشــریعة الغــراء أمــر تفصــیل تطبیقــات الشــورى وتحدیــد آلیاتهــا ، وكــذا 
تنظیمها بـین المسـلمین بدرجـة مـن المرونـة تتفـق مـع ظـروف كـل مجتمـع ، وبـذلك تكـون 

الشورى نظاماً متطوراً یتمشى ومصالح الأمة ومتطلبات كل عصر .
مصـطلح فنـي جامـد ؛ بـل هـي نظـام وخلـق ولا ینبغي أن ینظر للشورى على أنها 

، تجتمــع فیهــا هــذه المـــعاني مــن خـــلال خصائصــها العدیــدة التــي  تلتقــي جمیعهــا لتجعــل 
من الشورى منهجاً تعبدیاً یتقرب به الفرد إلى ربه سبحانه وتعالى ، والأمة إلـى خالقهـا . 

دة وأخلاقاً) .شأنها في ذلك شأن مختلف الممارسات والشعائر الإسلامیة (عقیدة وعبا
إن عــدم تحدیــد آلیــة معینــة للشــورى لتطبیقهــا ،  یُعــد مــن الممیــزات التــي تتفــق مــع 
منهج الإسلام فـي التشـریع مـن تقریـر الكلیـات ، وإرسـاء الأصـول العامـة ، والـنص علـى 
ـــة لمقتضـــیات الزمـــان  ـــة والجزئی المبـــادئ والأحكـــام الأساســـیة ، تاركـــاً التفصـــیلات الفرعی

ـــم لتحقیـــق المصـــلحة تبعـــاً للظـــروف ، بمـــا یوافـــق والمكـــان ، بحیـــث تتخـــذ الشـــكل الملائ
الشــریعة الإســلامیة . وبالتــالي فقــد تركــت نظــم الشــورى وإجراءاتهــا دون تحدیــد ، رحمـــة 
بالنــاس ، وتوســعة علــیهم ، وتمكینــاً لهــم مــن اختیــار مــا ترجحــه العقــول وتدركــه الأذهــان 

بضوابط وآلیات متجددة .
ها :  تقلیـب الآراء ، ووجهـات النظـر فـي قضـیة مـن القضـایا وتعرف الشورى ، بأن

، أو موضــوع مــن الموضــوعات ، واختبارهٍــا مــن أصــحاب الــرأي والخبــرة ، وصــولاً إلــى 
ــــد مــــن  ــــائج ؛ فهــــي آراء تتول الصــــواب ، وأفضــــل الآراء ، مــــن أجــــل تحقیــــق أحســــن النت

ي إطـار یتمشـى خلاصة فكر وتجربة ، وجهد وبحث ، ودراسة ، وعلـم  وخبـرة ، وذلـك فـ
مع العقیدة ولا یخالف الكتاب والسنة .

والشـــورى فـــي الإســـلام لیســـت خاصـــة بنظـــام الحكـــم ولكنهـــا  تطـــرق كـــل المیـــادین  
والمســتویات ولا ســیما الاجتماعیــة منهــا ، وهــي ســمة مــن ســمات المســلمین ، وقــد جــاءت 



عــالى :" والــذین الشــورى فــي القــرآن بعــد الإیمــان والعبــادة فــي الترتیــب ، وذلــك فــي قولــه ت
، 38الشــورى : اســتجابوا لــربهم وأقــاموا الصــلاة وأمــرهم شــورى بیــنهم وممــا رزقنــاهم ینفقــون " 

، ومـــن الخصـــائص الممیـــزة للشـــورى أنهـــا خاضـــعة فهـــي تكـــریم للفـــرد وترشـــید للجماعـــة 
للشریعة  السـمحة ، وملتزمـة بهـا . ارتباطهـا بالشـریعة خضـوع لمبادئهـا الأخلاقیـة الثابتـة 

لزام بسیادتها وشمولها . ، وإ 
وللشورى أهمیة كبرى في أي تنظیم كان ، أو أي جماعة من الجماعات ، وعلیهـا 
ترتكــز الدولــة المســلمة التــي تنشــد لرعایاهــا الأمــن والاســتقرار ، وهكــذا نجــد الشــورى مــن 
المفاهیم التي رسخت جذورها في المجتمع الإسـلامي ، وأصـبحت تمیـز نظـام الحكـم فـي 

.الإسلام 



الشورى والدیموقراطیة :

لا ینبغي أن تؤخذ العلاقة بین الشورى والدیموقراطیة على أنها علاقة توافق أو 
علاقة تضاد .

ـــاما لــه أسســه ومبادئــه وآلیــات تنفیــذه ،  ذلــك أن كـــل نظــام منهمــا یمثــل اســتقلالا ت
بتوافــق ، ووجــود مــواطن اتفــاق ، أو مــواطن اخــتلاف ، لا یعنــي أن ترســم العلاقــة بینهمــا

أو تضاد .
الشورى : صورة من صور المشاركة في الحكم ، تستمد جذورها من أصول الـدین 
وجذوره ، وهي من أهم المبادئ الشرعیة التي یقوم علیها النظام السیاسي فـي الإسـلام ، 
بــل إن بعــض البــاحثین یــرى أن الشــورى هــي النظــام السیاســي ذاتــه ، ولــیس واحــداً مــن 

دة مــن قواعــده ، نظــراً لمــا یترتــب علــى الشــورى فــي المنظــور الإســلامي مبادئــه ، أو قاعــ
من بیان العلاقة بین الحاكم وأهل الشورى ، والتزام الدولة بالقواعد المشروعة .

أمـــا الدیموقراطیـــة : فنظـــام سیاســـي اجتمـــاعي غربـــي النشـــأة ، عرفـــه الغـــرب مــــن 
صــرة . كمــا أنهــا تــنظم العلاقــة الحقبــة الیونانیــة ، ودخــل علیــه تطــویر فــي الحضــارة المعا

بـــین الفــــرد والمجتمــــع والدولـــة مــــن منطلــــق مبـــدأ المســــاواة بــــین المـــواطنین ، ومــــنح حــــق 
المشاركة في صنع التشریعات ، وسن القـوانین التـي تـنظم الحیـاة العامـة وفـق مبـدأ   أن 
: " الشــــعب مصـــــدر الســـــلطات " ؛ فالســـــلطة فــــي النظـــــام الـــــدیموقراطي ، هـــــي للشـــــعب 

الشعب .بواسطة 
وفي الشورى حق التشریع الله وحده ؛ فالشریعة من عند االله ولیست من عند البشـر 
، بــل هــي وحــي منــزل مــن عنــد االله . وعلــى الــرغم مــن وضــوح ذلــك فــي عقیــدة المســلم 

وهــي –ومعایشــته واقعــاً وتطبیقــاً ، إلا أن الشــریعة أعطــت للإنســان مســاحة یجتهــد فیهــا 
داً في مجالین : الاجتهـاد فیمـا لا نـص فیـه . والاجتهـاد ، وتكون اجتها-مساحة واسعة 

فــي فهــم دلالــة الــنص فیمــا تحتمــل فیــه تلــك الدلالــة الاجتهــاد ، وهــو اجتهــاد لــه ضــوابطه 
كما أنه لا یكون إلا من ذوي أهلیة واختصاص .

وكمــا أن للإنســـان ســلطة الاجتهــاد ، كــذلك لــه مســاحة واســعة فــي سیاســـة الحكـــم 
ــــادین وإدارة شــــؤون النــــ ــــة العامــــة والقضــــاء . كلهــــا می ــــرأي العــــام ، والرقاب اس واحتــــرام ال



للاجتهاد فكل مـا أدى فیهـا إلـى الصـلاح ، وحقـق المصـلحة ، فهـو مشـروع مطلـوب مـن 
غیر حصر في نظام محدد .

والدیموقراطیـــة ، تجعـــل الســـلطة فـــي التشـــریع للشـــعب والأمـــة ، أمـــا فـــي الممارســـة 
برلمانیة ، وقد تكون للحزب ذي الأغلبیة النیابیة .والواقع ؛ فالسلطة للمجالس ال

الشورى مأمور بها شرعاً ، ومحكومـة بالشـرع ، وتـربط بـین صـلاح الـدین والـدنیا ، 
وســعادة الــدنیا والآخــرة ؛ فالصــلاح الــدنیوي لــه بعــد دینــي یتمثــل فــي المعیــار الــدیني لهــذا 

الصلاح .
الإنسـان ، وبالمقـاییس الدنیویـة والدیموقراطیة یقتصر نظرها في حدود صلاح دنیـا 

بل بالمادیة فقط .
وهكذا فالسلطة في الشورى مقیدة بعدم خروجها عن النصـوص الشـرعیة . كمـا أن 
مجالها یكون فیما لا نص فیـه ، أو فـي دلالـة الـنص إذا كانـت دلالـة غیـر قطعیـة ، وإذا 

ـــذ فـــي الوســـائل التنفیذیـــة وجـــد الـــنص قطعـــي الدلالـــة ؛ فـــإن مجـــال الشـــورى یكـــون حینئ
والتطبیقات في اللوائح والقرارات ، وما شابهها .

وفي كل ذلك یجب أن تكون التشریعات متفقة مع مبادئ الشریعة الإسلامیة .
أما سلطات المجلس النیابي في الدیمقراطیة ، فیمكن القول أنها مطلقة وإن كانت مقیدة 

بالدستور لكن الدستور نفسه قابل للتغییر .
من جهتین :الدیموقراطیةلحریات العامة في الشورى تختلف عنها فيالحقوق وا

فـــي الشـــورى تتحـــول الحقـــوق والحریـــات إلـــى واجبـــات اجتماعیـــة ودینیـــة ، تأخـــذ -1
طـــابع ( الوظیفـــة الاجتماعیـــة ) المرتبطـــة بتحقیـــق المقاصـــد الشـــرعیة ، وبتـــوازن 

.یحقق مصلحة الفرد والجماعة دون طغیان أحد الجانبین على الآخر
وأما في الدیموقراطیة ؛ فلا تزال تأخذ في ذلك موقفاً یغالى فیه في تغلیب 

الجانب الفردي .

هذه الحریات والحقوق مقیدة بضوابط من الشریعة نفسـها ، أمـا فـي الدیموقراطیـة -2
فهــذه الحقــوق مطلقــة لا یحــدها إلا ضــابط عــدم الإضــرار بــالغیر ، أو القــانون ، 

.ولكن القانون نفسه یتغیر 



الشورى مرتبط بقیم أخلاقیة نابعة من الدین نفسه ، ولذلك فهي ثابتة غیر 
خاضعة لتقلبات المیول والرغبات ، ومن ثم فهي تضبط تصرفات الأمة وتحكم ، 
رغباتها . بینما لا توجد مثل هذه القیم الثابتة في الدیموقراطیة ، بل هي قیم نسبیة 

تغیرات الظروف وتقلبات الزمن .تتحكم فیها رغبات ومیول الأكثریة ، وم
ولهذا فـإن الأمـة المتسلطـة تجد لها ما یبرر تسلطهـا في ظـل الأنظمة 
الدیموقراطیة ، بینما تهدف القیم الإسلامیة إلى تغلیب النظرة الإنسانیة الشاملة وإلغاء 

الجوانب الإطار الأناني المحدود في فكرة الدولة القومیة ذات السیادة المطلقة ، وإبراز 
الإیجابیة فیها ، والإسلام لیس ضد القومیات بإطلاق ولكنه ضد القومیات المتسلطة . 
وأما الجوانب الإیجابیة الممیزة لكل قومیة عن الأخرى ، والتي تتیح تجسیداً للحضارة 
الإنسانیة ؛ فهو أمر صحي ومرغوب فیه كالفروق القائمة بین أفراد البشر ؛ فالقومیة 

تخذ مساراً أوسع في إنسانیته من التصور السائد في الفقه السیاسي في الإسلام ت
المعاصر .

وهنا تجدر ملاحظة أن انتزاع الأنموذج الدیموقراطي من بیئته الغربیة ، وغرسه 
في بیئة إسلامیة لا تلائمه ، لا یؤدي إلا إلى أنموذج غیر منسجم لا یحمل شیئاً من 

المزایا لكلا البیئتین . 
لعرض الموجز ، یمكن القول أن الدیموقراطیة لیست نقیضاً للشورى، من هذا ا

كما أنها لیست مثلها فلكل مبادئه وأسسه وقواعده . ومیدان الاجتهاد في الشورى یُمكنه 
من الاستفادة من الجدید النافع ولو كان وافداً أجنبیاً ، وهو في ذات الوقت لا یقبل 

ع أحوال الإسلام وقواعده .الوافد دونما نظر واجتهاد وانسجام م
والشورى مصطلح إسلامي یحمل معناه الخاص المستقل ، كالمصطلحات 
الإسلامیة الأخرى من : الصلاة ، والزكاة ، والجهاد ؛ فهي تفسر بمقتضى الشرع ، 
ولیس من المهم مقارنتها بغیرها من المبادئ . وعند المقارنة قد یوجد نوع من الالتقاء 

, وهذا أمر والنظم في بعض الصور والجزئیات والوسائل والمظاهرفي بعض المبادئ 
مقبول ومألوف في كل المصطلحات . ولكنها لا تقضي على خصوصیة كل نظام 

واستقلالیته ولا تعني دخول بعضها في بعض .



والخلاصة لیست العبرة بالمبادئ المجردة ، أو التنظیرات المحلقة ، والمثالیات 
بل إن كل ما حقق العدل ورفع الظلم ، وكفل الحریات ، وحفظ التي لا واقع لها 

الحقوق والحیاة الكریمة ، ومستوى العیش الطیب فهو مقبول وصحیح . 



الشورى في المملكة العربیة السعودیة

خلفیة تاریخیة :
مكـة -رحمـه االله -لقد مـرت الشـورى بمراحـل عـدة منـذ دخـول الملـك عبـد العزیـز 

م ؛ حیث دعـى آنـذاك إلـى الشـورى ، وجعلهـا ركیـزة أسـاس 1924هـ/1343المكرمة عام 
فـــي حكمـــه ، تثبیتـــاً لأمـــر المشـــاورة وفـــق الأســـس الشـــرعیة ، وهـــي نـــواة لدولـــة إســـلامیة 

شوریة ، دستورها الكتاب والسنة . 
ولعل من المفید استعراض المراحل التي مرت بهـا المملكـة فـي مجـال   الشـورى ، 

ختلـف عـن تجربـة أي مجلـس برلمـاني ، فـي مراحـل تطـویره ، وفـي وتعـد تجربـة ثریـة لا ت
ممارساته لمهامه ، بناءً على المعطیات السیاسیة ، والظروف الداخلیة لكل بلد .

المرحلة الأولى : 
م : 1924هـ/1343المجلس الأهلي لعام 

م ، 20/12/1924هــــ الموافـــق24/5/1343جـــاء تأســـیس أول مجلـــس منتخـــب فـــي
جلــس الأهلــي الشــوري برئاســة الشــیخ / عبــد القــادر الشــیبي , ویضــم فــي أطلــق علیــه الم

) عضواً ، ولما كان بناء الدولـة لـم یكتمـل ؛ فقـد نـیط بهـذا المجلـس تنظـیم 12عضویته (
مــواد أساســیة لإدارة الــبلاد ، ولــم یكــن هنـــاك نظــام یحــدد عمــل المجلــس ، واســتمر هـــذا 

المجلس حوالي ستة أشهر . 

:المرحلة الثانیة 
م : 1925هـ/1344المجلس الأهلي الشوري لعام 

رغبة في توسیع دائرة المشاركة ، فقد تم حل المجلس السابق ، وصدرت الإرادة 
م ، بتشكیل مجلس منتخب یمثل 28/7/1925هـ ، الموفق 8/1/1344السلطانیة في 

، ) حارة ، على أن یكون إثنان من العلماء12جمیع حارات مكة المكرمة ، وعددها (
وواحد عن التجارة ، إضافة إلى ثلاثة أعضاء یعینهم السلطان  عبد العزیز من أعیان 
البلد . وهنا نلحظ الجمع بین الانتخاب والتعیین ، حیث جاء المجلس برئاسة الشیخ / 



) عضواً ، 15محمد المرزوقي ، والشیخ / عبد القادر الشیبي ، نائباً للرئیس ، و (
ان ، أمیناً للسر .والشیخ / محمد سرور الصب

جاء هذا المجلس أكثر تنظیماً عن سابقه ، وذلك بوجود نائبٍ للرئیس ، وأمینٍ 
م . ثم 2/8/1925هـ , الموافق 13/1/1344للسر ، وافتتح المجلس في یوم الثلاثاء 

جاءت تعلیمات تشكیل هذا المجلس في ست مواد ، حددت شروط العضویة ، وآخر 
حق الاقتراع ، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي ، ومن لهمعموعد للاقترا

تأسس فیما بعد ، أما ما یتعلق باختصاصاته ؛ فقد تمت صیاغتها في سبع مواد ، 
تشمل : تنظیم جمیع الأمور وترتیبها في المحاكم ، والأمور البلدیة ، والأوقاف ، 

مة لحل المشكلات التي والتعلیم ، والأمن ، والتجارة ، إضافة إلى تشكیل لجان دائ
یُرجع فیها إلى العرف بما لا یخالف أصلاً من أصول الشریعة الإسلامیة .

المرحلة الثالثة :
م : 1926هـ/1345مجلس الشورى لعام 

ضمن المراحل التي مرت بها البلاد نحو توحیدها ، وبناء دولة مؤسسات قادرة 
صدرت موافقة الملك عبد العزیز على النهوض بالدولة والمجتمع نحو التقدم ؛ فقد 

م على التعلیمات الأساسیة لنظام الحكم ، 29/8/1926هـ ، الموفق 21/2/1345في
ومن ضمن تلك التعلیمات القسم الرابع الخاص بالمجالس ، ومنها ما یتعلق بمجلس 

) . 37) ، و  (36) ، و (31) ، و(30) ، و (29) ، و (28الشورى وهي المواد : (
لمواد إلى مقر المجلس ، وتسمیته بمجلس   الشورى بدلاً من الاسم السابق أشارت هذه ا

) عضواً ، وتحدید انعقاد 12المجلس الأهلي ، وتشكیلة أعضائه الذین بلغ عددهم  (
جلساته ، ومن لهم حق حضور الجلسات ، ومدة العضویة بسنة واحدة . 

السابق ، وتم حل هذا لم ترد هذه المواد في مجملها في تعلیمات تشكیل المجلس
م . 6/7/1927هـ ، الموافق 7/1/1346المجلس في 



المرحلة الرابعة :
م : 1927هـ/1346مجلس الشورى لعام 

هـ ، الموافق         9/1/1346بعد یومین من حل المجلس السابق أي في 
م صدر أمر ملكي بتعدیل القسم الرابع من التعلیمات الأساسیة ، وهي 8/7/1927
لخاصة بمجلس الشورى ، بحیث یعمل المجلس وفقاً للنظام الجدید المعدل ، وقد تكون ا

المجلس لهذا العام من ثمانیة أعضاء لمدة سنتین ، ووفقاً للنظام فإن تشكیل الأعضاء 
یتم بانتخاب الحكومة أربعة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة ، وأربعة تختارهم الحكومة 

منهم من أهل نجد . بمعرفتها یكون اثنان 
أما نظام المجلس ، فقد صدر في خمس عشرة مادة ، أظهرت في تنظیمها 
تجارب المجلس السابقة . وهو بذلك یعد أول نظام للمجلس ، ویلزم بأعضاء مفرغین 

) أعضاء ، برئاسة النائب العام لجلالة الملك سمو الأمیر / فیصل بن عبد 8عددهم (
جلس مرتین في الأسبوع ، ویمكن أن یجتمع أكثر من ذلك العزیز ، على أن ینعقد الم

بناء على دعوة من رئیسه كلما دعت الحاجة . 
وبهذا یعد هذا العام تاریخ التأسیس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك  عبد 

هـ ، الموافق 14/1/1346العزیز ، وقد افتتح الملك عبد العزیز دورته الأولى في 
هـ ، الموافق 18/1/1346أولى جلساته في یوم الأحد م ، وعقدت13/7/1927
م .17/7/1927

المرحلة الخامسة :
م : 1928هـ/1347مجلس الشورى لعام 

نظراً لكثرة الأعمال المنوطة بالمجلس ؛ فقد اقتضت المصلحة إجراء بعض 
التعدیلات في نظامه ، حیث صدر في هذا العام نظام آخر معدل في أربع عشرة مادة 

وكانت التعدیلات التي تم إدخالها في هذا النظام ، هي : ، 
) 12أطلق العدد الذي یؤلف منه أعضاء المجلس ، وبلغ العدد ذلك العام (

عضواً ، بعد أن كان محدداً بثمانیة أعضاء . كما أشارت المادة الثانیة إلى تعیین 
لمجلس ،   وحددت نائب دائم للمجلس من قبل الملك ، وأن ینتخب نائب ثان من قبل ا



المادة الثامنة انعقاد جلسات المجلس یومیاً بعد أن كانت مرات انعقاده اثنتین في 
الأسبوع .

كما صدر عن المجلس في العام نفسه ملحق للنظام في سبع مواد ، تمت 
صیاغته لیكون أكثر ملاءمة وتنظیماً لسیر أعمال المجلس ، وقد صدر لاحقاً بعد 

في أربع " ، ت ، تحت اسم : "النظام الداخلي لمجلس الشورىإدخال بعض التعدیلا
.وعشرین مادة

استمر مجلس الشورى بنظامه المذكور دون تعدیل ، وظل یمارس قدراً  واسعاً 
م ، حیث جرى 1953هـ/1373من الصلاحیات إلى أن تأسس مجلس الوزراء عام 

، والأجهزة الحكومیة توزیع الكثیر من صلاحیات مجلس الشورى بین مجلس الوزراء 
الجدیدة ، والمطورة وفق أنظمتها ، لكن مجلس الشورى ظل یواصل جلساته ویستعرض 

ما یحال إلیه وفق نظامه ، وإن لم یكن بالمستوى الذي   كان علیه من قبل . 

المرحلة السادسة :
م حتى 1928هـ/1347عامالصادرنظامهوفقجلساتهیعقدالشورىمجلساستمر

م ، صدر النظام الجدید الحالي 1992هـ/1412م ، وفي عام 1980هـ/ 1400عام 
لمجلس الشورى ، الذي یمثل نقلة تطویریة للمجلس تتواكب مع المستجدات ، وتطلعات 

القیادة والمواطنین . 
ومن خلال مقارنة بعض مواد النظام القدیم ، بمواد النظام الحدیث ، تبرز لنا 

همة ، وهي : بعض التغیرات النوعیة الم
) مادة ؛ 30) مادة ، بینما أصبح عددها في الحدیث (14عدد مواد النظام القدیم (-1

تمیزت بالشمولیة والوضوح .
) سنوات .4مدة المجلس القدیم سنتان ، ومدته في الجدید (-2
مقر المجلس القدیم مكة المكرمة ، ومقر الجدید مدینة الریاض .-3
یس المجلس ، بینما حدد النظام الجدید نائباً واحداً له حدد النظام القدیم نائبین لرئ-4

فقط . 



) سنة ، بینما حدد 25حدد النظام القدیم عمر عضو المجلس بما لا یقل عن (-5
) عاماً . 30النظام الجدید عمره بما لا یقل عن (

) مادة ، بینما جاءت لائحة النظام 24جاءت اللائحة الداخلیة للمجلس القدیم في (-6
) مادة تشمل اختصاصات الهیئة العامة ، ورئیس المجلس ، ونائبه 34في (الجدید

، والأمین العام ، والجلسات ، واللجان ، والتصویت ، وإصدار القرارات، كما 
صدرت لائحة أخرى توضح حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم ، وقواعد تنظیم 

كمة لعضو المجلس الشؤون المالیة والوظیفیة للمجلس ، وقواعد التحقیق والمحا
وإجراءاتها ؛ وهي أمور لم ترد في النظام القدیم . 

إن الناظر والمتأمل ، یعلم أن تجربة مجلس الشورى في المملكة العربیة السعودیة 
تدور حولها أحادیث هامسة ، ومعلنة من قبل المهتمین بالشأن العام ولاسیما 

یسلم من الانتقادات والملحوظات ، الممارسات البرلمانیة . ومن المؤكد أن المجلس لا
والنقد حق لكل فرد ، وفي هذا فائدة لتلمس الأخطاء وتصحیحها ، غیر أنها لا تكون 
منصفة إذا صدرت من بعض الذین لا یدركون طبیعة أعمال المجلس ، ولا فلسفته ، 

ونظامه ، ولوائحه وقواعد العمل التي تحكم جلساته ، وهیئته العامة ، ولجانه . 
یجسد مجلس الشورى تجربة من التجارب في العالم الحدیث ، لها ما لها ، 
وعلیها ما علیها ، إلا أنها تجربه لها أصولها وجذورها ، وهي لیست نابعة من فراغ ، 

ولیست ولیدة اجتهادات حدیثة الولادة ، أو قصیرة الزمن .
ده  التنظیمیة ، ولعل استعراض نظام مجلس الشورى ، ولائحته الداخلیة ، وقواع

من منظور نیابي ، یزیل ما قد یعتري من لبس ، أو سوء فهم ، یوضح حدود سلطة 
المجلس التشریعیة .

إعادة تكوین مجلس الشورى : 
إن الشورى في المملكة العربیة السعودیة في صورتها الجدیدة صیغة  مؤسستیة ، 

التخطیط لها ومتابعة أداء لإشراك المواطن بشكل مباشر في إدارة سیاسات وطنه ، و 
مؤسساتها . ففي مجلس الشورى تُحقق تعددیة الرأي ، والحریة في الطرح ، والتقدم 
البناء ، وارتباط بالموضوعات المطروحة المتصلة بالأمة ، والمجتمع ، وذلك من خلال 



ممارساته لمهامه وواجباته بكل صراحة في الطرح ، وقوة في العرض ، وموضوعیة في 
اش ، واستهداف المصلحة العلیا للوطن والمواطن . النق

ومـا من شـك في أن صدور نظـام مجلـس الشـورى في صورته الجدیدة          ( 
م ) ، یمثل نقلة تطویریة تتواكب مع المستجدات ، 1992هـ/1412الصادرة في عام 

والتحدیث وتطلعات القیادة ، والمواطن . مع استمرار السعي إلى مزید من التطویر 
حسب متطلبات كل مرحلة ومتغیرات الوقائع . 

وهناك جهود بارزة بُذلت في وضع قواعد عمل المجلس واللجان ، تنظم التفاصیل 
الإجرائیة والتنظیمیة كافة ، بما یكفل معالجة الموضوعات المطروحة بشمولیة ، وبما 

ینظم نشاطات الدولة ، ومطالب المجتمع . 
زت كإجراء مقنن لرئاسته ، ومبادئه ، وقواعده ، ونظامه ، والشورى بمجلسها بر 

یفتح له أبواب الإسهام بفاعلیة . 
وهكذا ، ومن خلال استعراض النظام الأساس للحكم ، فإن نظام مجلس الشورى 
یستمد إطاره الشرعي وقوته من الكتاب والسنة ، وإطاره النظامي من النظام الأساس 

م . 1992ـ/ه1412للحكم الصادر في عام 
نصت المادة الثامنة من النظام الأساس للحكم على :" یقوم الحكم في المملكة 
العربیة السعودیة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشریعة الإسلامیة " ، كما 
نصت المادة الثامنة والستون من النظام نفسه على :" ینشأ مجلس للشورى ویبین 

فیة ممارسته لاختصاصاته واختیار أعضائه .... " . نظامه طریقة تكوینه وكی
أوضحت هاتان المادتان أهمیة الشورى في إدارة هذه البلاد ، وتركتا طریقة 

تكوین المجلس وممارسته لاختصاصاته لنظامه .
أما السلطات الدستوریة في الدولة كما وردت في المادة الرابعة والأربعین من 

نها تتكون من السلطة القضائیة ، والسلطة التنفیذیة ، النظام الأساس للحكم ؛ فإ
والسلطة التنظیمیة . هذه السلطات هي نفسها تلك التي عادة ما یشار إلیها عند 
الحدیث عن الوضع الدستوري لكل بلد . ومجلس الشورى منوط به مهمة السلطة 

، ویشاركه في –التي تطلق علیها الدساتیر الأخرى السلطة التشریعیة –التنظیمیة  
هذه السلطة مجلس الوزراء ، وذلك وفق ما نصت علیه المادة السابعة والستون من 



النظام الأساس للحكم ، كما أعطت المادة الثامنة والستون الملك حق حل مجلس 
الشورى وإعادة تكوینه ، وهو حق متعارف على ممارسته من قبل رؤساء الدول وفق 

دستور كل دولة . 
ام مجلس الشورى في ثلاثین مادة حددت مهامه ، وطریقة  تكوینه وقد صدر نظ

، أما كیفیة ممارسته لاختصاصاته فقد تركها النظام للائحة الداخلیة لمجلس الشورى ، 
وهو ما تعارفت علیه المجالس البرلمانیة . 

وحیث إن الشورى في الإسلام ربانیة المصدر ، ولم تحدد وسیلة معینة لتحقیقها 
، حیث ترك الأمر للدولة بأن تأخذ بها وفق ما یلائم الظروف والأحوال -سلف كما –

، ویحقق مقصود الشورى ، ومعرفة رأي الأمة ؛ فإن المادة الأولى من نظام مجلس 
الشورى تؤكد على الأخذ بالمشاورة وأهمیتها وفق الكتاب الكریم ، واقتداءً برسول االله 

حابه ، على أن یُنشأ مجلس الشورى ویمارس صلى االله علیه وسلم في مشاورة أص
المهام المنوطة به مع واجب الحفاظ على روابط الأخوة والتعاون .

والغایة هي تحقیق الشورى دون الالتزام بأنموذج معین . كما أن المُطبق في 
المملكة العربیة السعودیة ، هو أحد النماذج المختلفة المطبقة في العالم الإسلامي ، 

ن هناك أمراً مهماً لابد من معرفته ، وهو أن الشورى لا تنمو إلا في مجتمع غیر أ
إیماني ذي خصائص تمیزه عن غیره ، مطبق لشرع االله ، لكي تؤتي ثمارها ومبتغاها .

تؤكد المادة الثانیة من نظام المجلس على الاعتصام بحبل االله والالتزام بمصادر 
وم أن الشورى تكون في الأمر الذي فیه مجال التشریع الإسلامي ، حیث إن من المعل

للاجتهادات ( الموضوعات العامة ) ، أما ما هو قطعي ثابت بالكتاب والسنة ؛ فهذا لا 
مجال لأخذ الرأي فیه . 

كما تقُرر المادة أیضاً واجب الأعضاء نحو الحرص على خدمة مصالح الدولة 
ي لما یجب أن یؤدیه عضو المجلس والأمة ، محددةً بذلك الإطار الدیني ، والأخلاق

خلال ممارسته لواجباته التي یحددها نظام المجلس ولائحته الداخلیة .

اختیار الأعضاء وعددهم : 



حدد النظام في مادته الثالثة عدد أعضاء المجلس ، وفي مادته الرابعة شروط 
ي تشیر إلى أن اختیارهم من قبل الملك ، ولم یقید العدد في المادة الثالثة عشرة الت

یراعى عند تكوین المجلس الجدید اختیار أعضاء جدد لا یقل عددهم عن نصف عدد 
أعضاء المجلس ، حیث ترك لولي الأمر اختیار العدد المناسب وفق مقتضیات الحاجة 

 .
ونجد معیار اختیار العضو ، أن یكون من أهل العلم والخبرة والاختصاص ، 

یلاً علمیاً في مجالات مختلفة ، وتخصصات متعددة ، وأهل العلم هم من یحملون تأه
أما الخبرة فهي ضرورة لإثراء كل نقاش یدور داخل المجلس ولجانه ، أما أهل 

الاختصاص فهم یمثلون سائر مصالح الأمة وشؤونها المختلفة . 
وإذا كان النظام قد حدد أداة اختیار الأعضاء ، وهي الأمر الملكي ؛ فإن 

قة على صدوره تحتاج إلى وقت وجهد ، ومعلومات وبیانات حول من المراحل الساب
یُرشح للعضویة . وهو أمر لا یخلو من صعوبة ولاسیما في بلد فیه الكثیر من الكفایات 
البشریة المؤهلة ، وبالتالي فإن المهمة تحتاج إلى دقة في الاختیار بالنسبة لولي الأمر 

 .
س عدد من الأسالیب لعضویة المجلس، أما مجلس الشورى السعودي ؛ فقد مار 

م بالانتخاب ، أما مجلس عام 1924هـ/1343حیث بدأ المجلس الأهلي لعام
م ، فقد جمع بین التعیین والانتخاب ، وفي مجلس الشورى لعام 1926هـ/1345
م ؛ انتهى ولي الأمر إلى الأخذ بمبدأ التعیین (الاختیار) .1927هـ/1346

ى الانتماء للدین والوطن ، ولهذا تختفي المزایدات من وهكذا ؛ ففي مجلس الشور 
أجل أشخاص ، أو فئات ، أو أي شكل من أشكال الانتماءات الحزبیة ،        ولا 
یكون العضو مضطراً للتعرض لضغوط ناخبیه ، الذي یسعى لتلبیة  حاجاتهم 

لقرارات ومطالبهم ، ویولیها اهتمامه الخاص حتى وإن كان هذا على حساب صلاحیة ا
 .

فالمجلس یعد إحدى الصور للمبدأ الإسلامي المتمثل في العمل بالشورى ، ولیس 
-هو الصورة الوحیدة للشورى الإسلامیة ، كما أن التشكیل النوعي لأعضاء المجلس 

بمهنیة عالیة ، -الغني بتخصصات كثیرة مثریة لنقاشات الموضوعات المطروحة 



دراسة تتسم بالأسلوب العلمي الجید ، وتناقش ومنهاج یُنضج الموضوع المدروس 
بحیادیة ظاهرة . 

أسلوب الاختیار : 
إن من المهم الإشارة إلى أن اختیار أسلوب التعیین لأعضاء مجلس الشورى ، 

یرتكز على أسس عدة ، منها : 
الإطلاع على التجارب النیابیة الأخرى . -1
، والاجتماعیة .النظر الفاحص لخلفیتهم العلمیة ، والعملیة-2
التنوع الوظیفي ، والتخصص العلمي ، تبرزان هدفین من أهداف التعیین -3

لمجموعة النُُ◌خب المختارة لعضویة المجلس بما یحقق الشمولیة لمعظم 
التخصصات المختلفة ، وبذلك یكون المجلس قادراً على صیاغة القرارات السیاسیة 

أي ، والتعبیر ، والموضوعیة .، وصناعتها ، إضافة إلى تمیزه بحریة الر 
كما أن اسلوب الاختیار للأعضاء یبرز عدة أبعاد ، ومنها : 

 ، البعد العلمي الثقافي : إذ یضم مجموعة من المؤهلین علمیاً في مجالات مختلفة
وتخصصات متعددة ، حصلوا علیها من مختلف دول العالم ؛ وبالتالي فهم 

ل المجلس ، ولجانه .یسهمون ، ویثرون كل نقاش یدور داخ

 البعد الاجتماعي : روعي في عملیة اختیار الأعضاء أن یكونوا من وسط ثقافي
جید ، قادرین على التفاعل مع قضایا مجتمعهم ، ویملكون الوعي الكافي الذي 

یؤهلهم لنقل هذا الحس الاجتماعي داخل المجلس وخارجه .

قافي ، فإن البعد المهني یمثل ما یزخر البعد المهني : إضافة إلى البعد العلمي والث
به القطاع الخاص بكل خبراته ومناشطه ؛ ففي المجلس مجموعة من منسوبي هذا 

القطاع من رجال أعمال ، وأرباب مهن .
 ، البعد الجغرافي : هذا البعد نجده في تنوع الأعضاء من مختلف مناطق المملكة

رایة تامة بالخلفیات والمتطلبات فيومحافظاتها ، ومدنها ، وقراها ؛ مما یعطي د
.كافةالبلادأرجاء



شروط عضویة مجلس الشورى : 
درجت الدول والمجتمعات أن تضع في دساتیرها ، وأنظمة مجالسها شروطاً 
لعضویة المجلس ، وفي المملكة نصت المادة الرابعة من نظام مجلس الشورى على 

یاره ، وهي :شروط ثلاثة ، یتعین توافرها فیمن یتم اخت

أن یكون سعودي الجنسیة بالأصل والمنشأ : -1
فالنظام یقصر العضویة في مجلس الشورى على المواطنین .

أن یكون من المشهود لهم بالصلاح والكفایة : -2
ویقصد بذلك الثقة في دینه ، وأمانته ، وعدالته ، وحسن خلقه ، وجاء في  

كون من أهل العلم والخبرة والاختصاص .المادة الثالثة من النظام ، أن ی

ألاّ یقل عمره عن ثلاثین سنة : -3
هذا التحدید یقترب مما هو متبع في كثیر من المجالس ، وهذا السن یؤدي 
إلى تطعیم المجلس بالكفایات الشابة مع زملائهم الأكبر سناً ، أصحاب الخبرات 

السابقة في المجلس ، أو في الوظائف العامة . 
هذه الشروط ضروریة حتى لا یكون أعضاء المجلس جماعة خالیة من العلم ، 

والكفایة ، والصلاح ، التي هي أساس إسناد الأمر إلیهم .



عضویة المرأة : 
هناك أمر في غایة الأهمیة كثیراً  ما تُطرح حوله الأسئلة ، ویثار في مناسبات 

مملكة العربیة السعودیة ، هذا الأمر عدة ولا سیما عند الحدیث عن قضایا المرأة في ال
لم یرد له ذكر في شروط العضویة ، ألا وهو : عضویة المرأة في مجلس الشورى . 

ففي دیننا الحنیف لیس هناك ما یمنع من إسهام المرأة في شؤون المجتمع ، إذا 
د ما كانت وفق الضوابط الشرعیة التي تحافظ علیها ، وقد أسهمت المرأة السعودیة بجه

وافر في العملیة التنمویة للبلاد ، من خلال ما تحمل من مؤهلات عالیة ، 
وتخصصات متنوعة .

ومجلس الشورى كثیراً ما یستعین بالنساء ، ویستشیرهن في الأمور التي تخصهن 
، ولیس هناك ما یمنع حضورهن للمجلس سواء لتقدیم استشارة ، أو لحضور جلسة 

من جلسات المجلس . 

لس : مدة المج
نص النظام في مادته الثالثة عشرة ، على أن مدة دورة انعقاد المجلس أربع 
سنوات هجریة ، تبدأ من تاریخ تكوینه ، وتعد مناسبة من الناحیة العملیة لممارسة 
العضو مهامه ، ولتحقیق إنجاز ملموس . و لضمان استمراریة المجلس لممارسة 

شكیل المجلس الجدید قبل انتهاء مدة سلفه اختصاصاته ، حرصت المادة على أن یتم ت
بشهرین على الأقل ، مع مراعاة ألاّ یقل عدد الأعضاء الجدد عن نصف عدد أعضاء 
المجلس القدیم . وهو أمر مفید من حیث مزج التجربة ، والخبرات السابقة ، بعناصر 

.وطاقات جدیدة ؛ الأمر الذي لایؤدي إلى تعطیل ممارسة المجلس لاختصاصاته 
كما تبین المادة أنه في حالة حدوث ما یمنع تشكیل المجلس الجدید لأي سبب ؛ 

فإن المجلس السابق یستمر في أداء عمله حتى یتم تكوین المجلس الجدید .
ولا یحق للمجلس ممارسة أعماله إلا بعد أداء القسم ، وصیغة القسم تحددها 

المادة الحادیة عشرة من نظام المجلس .
النظام مدینة المقر في مادته الثانیة عشرة ، وهي مدینة الریاض ، كما حدد

وأجازت المادة انعقاد المجلس في أي مكان داخل المملكة إذا رأى الملك ذلك .



اختصاصات مجلس الشورى :
یلقي الملك ، أو من ینیبه خطاباً افتتاحیاً سنویاً عند بدایة كل عام ، وهو      ما 

لتشریعي ، متضمناً شرحاً لسیاسة الدولة الداخلیة ، والخارجیة ، یطلق علیه الفصل ا
وهذا الأمر تحكمه المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس .

ویمارس المجلس اختصاصاته وفق النظام الأساس للحكم ، ووفق نظامه , 
ولائحته الداخلیة . ویتأتّى له من خلال عقده لجلساته بأغلبیة ثلثي عدد أعضائه على
الأقل بمن فیهم الرئیس ، أو من ینوب عنه ، ویصدر قراراته بأغلبیة عدد أصوات 

أعضاء المجلس ، وفق المادة السادسة عشرة من نظامه . 
وقد یكون مفیداً قبل الحدیث عن اختصاصات المجلس الواردة في المادة 

سة         من الخامسة عشرة ، الإشـارة بارتیـاح إلى أنه لم یسبق للمجلـس أن أجّل جل
جلساته لعدم اكتمال نصاب الحضور مما یعطي مؤشراً على الانضباط في الحضور . 

، مما یدفعهم إلى الحضور ، ةففي هذا الانضباط دلالة على استشعار المسؤولی
على أن من المعلوم أنه قد یطرأ ظرف لا یُمكّن العضو من الحضور ، أو سفر في 

صل نسبة الاعتذار عن عدم الحضور إلى ما یوجب مهمة رسمیة ، ورغم ذلك لا ت
تأجیل الجلسة .

وكما أن المجلس یمارس اختصاصاته وفقاً للنظام الأساسي للحكم ، ووفقاً 
لنظامه ، فإن دوره مهم في مجال وضع الأنظمة ، وفي الرقابة . وتتجه النظم المقارنة 

: المجالس النیابیة إلى ثلاثة أنواع تإلى تصنیف اختصاصا
الاختصاص التنظیمي (التشریعي) ، وهو ما یتعلق بوضع الأنظمة واللوائح . -1
الاختصاص المالي . -2
الاختصاص السیاسي والرقابي . -3

وفق هذه -كما سیرد لاحقاً –وباستعراض اختصاصات مجلس الشورى 
التقسیمات الممارسة ؛ نجد أن مجلس الشورى یمارس اختصاصات أخرى إضافیة ، 

ا لحظته الكثیر من الوفود النیابیة الدولیة التي زارت المملكة ، واطلعت عن كثب وهو م



على تجربة المجلس الشوریة ، وآلیة العمل ، والأنظمة ،  واللوائح ، والقواعد الخاصة 
بالمجلس ، وكذا ممارسته لاختصاصاته .

حددت هذه الاختصاصات الواردة وفق المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس ، 
لها المادة الثانیة من النظام نفسه إطاراً أخلاقیاً ، وبعداً دینیاً ، وذلك من خلال ما 
یؤكده نص المادة : " یقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل االله والالتزام بمصادر 
التشریع الإسلامي ویحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على 

لدولة ومصالح الأمة ". وهذا أولاً وآخراً من ممیزات الشورى في وحدة الجماعة وكیان ا
الإسلام التي لا تعزل النظام السیاسي عن القیم الأخلاقیة التكافلیة ، والتربیة 

الاجتماعیة التضامنیة للأفراد . 

صلاحیات مجلس الشورى واختصاصاته : 
من خلال اللوائح تعارفت جمیع المجالس النیابیة على ضبط ممارسة صلاحیاتها

الداخلیة ، والقواعد التنظیمیة التي تتولى بیان الإجراءات العملیة والفنیة لطریقة عمل 
المجلس ، ولجانه المتخصصة ، وآلیة اتخاذ القرارات .

ومجلس الشورى شأنه شأن تلك المجالس في أسالیب ضبطها للجلسات ، كما 
یة : یشارك تلك المجالس في ممارسة الصلاحیات الآت

الدور التنظیمي ( التشریعي ) :-أولاً 
تتم ممارسة هذه الوظائف من خلال دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح المحالة 
من الحكومة ، ویبدي رأیه فیها ، ویدخـل ما یراه من تعدیل . بل أن له أن یقرر مدى 

الخامسة عشرة ملاءمة إصدار النظـام من عدمه ، وكـذا له تفسیر الأنظمة وفق المادة
.

هذه الصیغة الواضحة تؤكد بأن اختصاص مجلس الشورى واسع ، حیث له 
صلاحیة التفسیر الملزم للنظام وللسلطات والهیئات الحكومیة كافة . 

كما تخول المادة الثالثة والعشرون من النظام حق التقدم باقتراح مشروع نظام، 
ات الأنظمة ( القوانین ) ، وفي حیث تُعطى السلطة التنظیمیة حق اقتراح مشروع



مجلس الشورى هذا الحق یملكه كل عشرة أعضاء باقتراح نظام جدید ، أو تعدیل نظام 
نافذ .

دراسة المعاهدات والاتفاقیات الدولیة : -ثانیاً 
یُلزم نظام المجلس بأن تُعرض علیه : المعاهدات ، والاتفاقیات الدولیة ، 

ل اعتمادها ، وفي حالة عدم الموافقة ، أو التحفظ علیها، والامتیازات ؛ للنظر فیها قب
أو على أي من بنودها تبین الأسباب . 

الدور الرقابي : -ثالثاً 
یمارس مجلس الشورى دوره الرقابي على الأداء الحكومي من خلال الوسائل 

الآتیة :
مطلقة جاءت هذه الصلاحیة بصیغة إبداء الرأي في السیاسات العامة للدولة : -1

عامة ، مما یمنح المجلس مجالاً أرحب في إبداء رأیه فیها .

خطة التنمیة مشروع وطني شامل ، یتضمن مناقشة الخطة العامة للتنمیة : -2
الأهداف الاجتماعیة ، والتعلیمیة ، والاقتصادیة والمدى الزمني لتحقیقها ، كما 

لك الأهداف ، ومن خلالها تتضمن البرامج والوسائل ، والسیاسات اللازمة لتحقیق ت
یقوم المجلس بمناقشتها من مختلف الجوانب ، ثم إقرارها ، أو اقتراح ما یراه من 
تعدیل ، ذلك أن خطة التنمیة تمثل الترجمة للسیاسات العامة الداخلیة ، والتي تعد 

محور نشاط أجهزة الدولة .

یقوم المجلس من خلال :مناقشة التقاریر السنویة للوزارات والأجهزة الحكومیة -3
مناقشته للتقاریر بالاطلاع على الأداء الحكومي في مناقشاته كافة ، سواء فیما 
یتعلق بالقوى البشریة وأداء الموظفین ، أو فیما یتعلق بالصرف المالي والمیزانیات 

 .



جمیع -في مادته التاسعة والعشرین –علماً بأن نظام مجلس الوزراء یلزم 
والأجهزة الحكومیة الأخرى أن ترفع تقریراً سنویاً إلى رئیس مجلس الوزارات ، 

الوزراء خلال تسعین یوماً من بدایة كل سنة مالیة ، متضمناً ما تحقق من إنجازات 
مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمیة خلال السنة المنقضیة ، والصعوبات ، 

رفع إلى مجلس الشورى .وما تراه من مقترحات لحسن سیر العمل . ومن ثم ت
لمجلس الشورى حق استدعاء أي مسؤول استدعاء المسؤولین الحكومیین : -4

حكومي ، وتوجیه الاستیضاحات والأسئلة التي یرى المجلس أهمیة توجیهها ، 
والتي تقع ضمن اختصاصاته ، وذلك وفقاً للمادة الثانیة والعشرین من نظامه . 

( قانون ) : اقتراح مشروع نظام-رابعاً 
-كما سبق ذكره –إن هذا النوع من الاختصاصات ، یمارسه مجلس الشورى 

وفق مادته الثالثة والعشرین . والتي تعطي كل عشرة أعضاء حق اقتراح مشروع نظام 
جدید ، أو تعدیل نظام نافذ . 



اللوائح والقواعد المنظمة لأعمال المجلس

لوائحها الداخلیة ، وقواعدها الأحكام الخاصة إن جمیع المجالس النیابیة تتضمن 
بالاختصاصات ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم ، وغیر ذلك من القواعد المنظمة لحسن 
سیر العمل داخل المجلس . وفي الاتجاه نفسه یسیر مجلس الشورى إنفاذاً للمادة 

ى تنظم التاسعة والعشرین من نظامه ، التي تقرر وجود لائحة داخلیة لمجلس الشور 
اختصاصات رئیس المجلس ، ونائبه ، والأمین العام ، وأجهزة المجلس ، وكذا كیفیة 
إدارة جلساته ، وسیر أعماله ، وأعمال لجانه ، وأصول الرد ، وغیر ذلك من الأمور 

التي من شأنها كفالة ممارسة الاختصاصات وفق الأعراف النیابیة .

اللائحة الداخلیة للمجلس : 
ئحة الداخلیة في ستة أبواب ، تضمن الباب الأول اختصاصات رئیس جاءت اللا

المجلس ونائبه ، والأمین العام في سبع مواد ، وهذا الباب یوضح واجباتهم وفق ما 
جاء في المادة العاشرة من نظام المجلس التي تنص على أن تعیینهم ، وإعفائهم یكون 

ه بمرتبة وزیر ، أما الأمین العام بأوامر ملكیة ، حیث صدرت لرئیس المجلس ، ونائب
ففي المرتبة الممتازة . 

إدارة الجلسات :-أولاً 
تضمنت اختصاصات رئیس المجلس ، ترؤس الجلسات ، وإدارة مناقشاتها ، 
وإعلان انتهائها ، وإعطاء حق الكلام ، وتحدید موضوع البحث ، وتوجیه نظر المتكلم 

وإنهاء المناقشة ، وطرح الموضوعات للتصویت إلى التزام حدود الموضوع ، والوقت ، 
 .

أما نائب الرئیس ؛ فإنه یقوم بمعاونة رئیس المجلس في حالة حضوره ، ویتولى 
صلاحیاته في حالة غیابه .

وأعطت اللائحة الداخلیة المجلس مجالاً أرحب لممارسة اختصاصاته ، ومنها 
مال لجانه ، وذلك بما لا یتعارض إصدار القواعد اللازمة لتنظیم أعمال المجلس ، وأع



مع نظامه ولوائحه . وبناء على المادة الحادیة عشرة من نظام المجلس ، الفقرة ( د ) 
، صدرت قواعد عمل المجلس واللجان في اثنتین وثلاثین مادة تتضمن قواعد عمل 
المجلس ، من توجیه الدعوات ، وجدول الأعمال ، وطریقة حصر عدد الأعضاء 

والغائبین ، ومن إعلان افتتاح الجلسة ، والتصدیق على محضر الجلسة الحاضرین
السابقة ، والتعرف على مدى اكتمال النصاب من عدمه ، وتتم تلاوة بیان بالمعاملات 

الجدیدة الواردة إلى المجلس ، واللجان التي أحیلت إلیها . 
، ولا وبعد ذلك ینظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

تجوز المناقشة في موضوع غیر وارد في جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئیس المجلس 
 .

لقد حددت اللائحة الداخلیة في مادتها الثانیة عشرة عقد الجلسات الاعتیادیة كل 
، ویحدد موعد الجلسات -أصبحت حالیاً جلستین أسبوعیاً –أسبوعین على الأقل 

ه حق تقدیم الجلسة ، أو تأجیلها إذا دعت الحاجة . بقرار من رئیس المجلس ، ول
كما أعطت اللائحة الداخلیة حق طلب الكلام كتابة ، وتدوین الطلبات بحسب 
ترتیب تقدیمها ، وذلك بما لا یزید عن عشر دقائق للعضو طالب الحدیث إلا بإذن 

جوز لغیر الرئیس ، ولا یجوز التوجه بالكلام إلا للرئیس ، أو المجلس ، كما لا ی
الرئیس مقاطعة المتكلم. وأجازت اللائحة الداخلیة للمجلس تأجیل بحث موضوع ، أو 

إعادة دراسته ، وللرئیس أن یوقف الجلسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز الساعة . 
وتعد جلسات مجلس الشورى علنیة ، حیث یمكن لأي شخص حضور الجلسات 

ما لم تكن سریة .
مجلس فلا یكون نظامیاً إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أما نصاب انعقاد جلسات ال

أعضائه على الأقل بمن فیهم الرئیس ، أو من ینوب عنه . هذا النصاب یعد مرتفعاً 
مقارنة بعدد من الدول التي تكتفي بالأغلبیة العادیة ( أكثر من النصف ) . 

من غیر أن الهدف من الإلزام بهذا النصاب ، هو مشاركة أكبر عدد ممكن 
الأعضاء ، لمزید من فرص تبادل الرأي التي تثري النقاش .

كما ألزمت المادة التاسعة عشرة من اللائحة الداخلیة بتحریر محضر لكل جلسة 
یدون فیه مكان انعقادها ، وتاریخها ، ووقت افتتاحها ، واسم رئیسها ، وعدد الأعضاء 



وملخص لما دار من الحاضرین ، وأسماء الغائبین ، وسبب الغیاب إن وجد ،
مناقشات ، وعدد أصوات الموافقین ، وغیر الموافقین ، ونتیجة التصویت ، ونصوص 
القرارات ، وما یتصل بتأجیل الجلسة ، أو وقفها ، وموعد إنهائها ، وأي أمور أخرى 

یرى رئیس المجلس تضمینها المحضر . 
تحریر المحاضر ، وأوكلت اللائحة الداخلیة للأمین العام مهمة الإشراف على 

وأن یوقع رئیس المجلس ، والأمین العام ، أو من ینوب عنه على المحضر بعد إقراره 
من قبل المجلس . 

أما في حال الاعتراض على مضمون محضر الجلسة ، فإن الاعتراضات ترفع 
مكتوبة إلى رئیس المجلس خلال ثلاثة أیام من تاریخ الجلسة التي عرض المحضر 

الرئیس بإحالة الاعتراضات إلى الهیئة العامة للفصل فیها ، وقرارها في فیها ، ویقوم
ذلك نهائیاً .

وقد اختط مجلس الشورى أسلوب ملخص المحاضر لضبط ما یدور في جلساته 
، إضافة إلى استخدام التقنیة الحدیثة من تسجیل صوتي ومرئي لكل ما یدور في 

الجلسة للرجوع إلیها عند الحاجة . 
عض المجالس الأخرى ، تستخدم مضابط الجلسات ، حیث یدون كتابیاً وفي ب

كل ما یدور في الجلسة ، وتفصیل ما یُتلى من المذكرات ، والمشروعات ، 
والاقتراحات ، والآراء ، وما صدر من قرارات ، وتوصیات ، وغیر ذلك من  أمور ، 

وهو أسلوب یستهلك الكثیر من الجهد والورق .

بدور الانعقاد العادي ، فإنه یختلف من مجلس لآخر، وتقسم بعض أما ما یتعلق
المجالس هذا الدور إلى عدة أدوار ، ویجوز لها عقد دورات استثنائیة ، أو غیر عادیة 

.
وفي مجلس الشورى ، لا یوجد في القواعد ما یشیر إلى الأخذ بنظام أدوار 

) یوماً 45زة نیابیة سنویة مدتها (الانعقاد ، فهو یعقد جلستین أسبوعیاً ، وللمجلس إجا
، إضافة إلى إجازتي الدولة الرسمیة لعید الفطر ، وعید الأضحى .



المناقشات : -ثانیاً 
تحرص جمیع المجالس المختلفة على وضع قواعد تنظم أسلوب المناقشة داخل 
المجلس ، ولعل من المناسب إیضاح المراحل ، أو الطرق والأسالیب المتبعة في 

ناقشة تحت القبة ، وذلك وفق الآتي : الم
یقوم رئیس اللجنة ، أو من ینوب عنه بتلاوة التقریر المعد بشأن الموضوع 

وذلك وفق الفصل الثاني من قواعد عمل –المحال إلیها ، والمعروض على المجلس 
، ثم یأذن الرئیس بالكلام لطالبه في أي وقت –المجلس واللجان المعمول بها حالیاً 

ن مراعاة ترتیب الطلبات متى تعلق الطلب بأي من الأمور الآتیة :دو 
توجیه النظر إلى مراعاة أحكام نظام المجلس ، ولوائحه وقواعد العمل ( نقطة –أ 

نظام ) . 
طلب تأجیل بحث الموضوع المطروح إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر . –ب 
طلب تأجیل بحث الموضوع إلى موعد آخر .–ج 
طلب العودة إلى أمر سبق وأن تمت مناقشته في المجلس، لارتباطه بالموضوع –د 

المعروض علیه . 
طلب إعادة الموضوع إلى اللجنة التي قامت بدراسته ، أو إحالته إلى لجنة خاصة -هـ

 .
هذه الطلبات یترتب علیها وقف المناقشة في الموضوع الأصلي ، حتى یقرر 

ما یراه نحوها . وفیما عدا ذلك ، فإنه -عضاء الحاضرین بأغلبیة الأ-المجلس فیها 
لا یجوز مقاطعة المتكلم قبل أن یتم كلامه إلا من قبل الرئیس . 

أما ما یتعلق بأسلوب مناقشة الموضوعات في المجلس ؛ فإن ذلك یتم على 
النحو الآتي :

الأنظمة واللوائح وما في حكمها :-1
ة واللوائح ، وما في حكمها على مرحلتین :تتم مناقشة مشروعات الأنظم



المرحلة الأولى :
یتلو رئیس اللجنة المشروع ، ثم یعطي الرئیس حق الكلام للأعضاء لإبداء 
ملحوظاتهم حول فكرة المشروع ، والمصلحة المرجوة منه ، وهو ما یطلق علیه 

الملاءمة . 
ت على قبول المشروع بعد ذلك یأتي رد اللجنة على تلك الملحوظات ، ثم یصو 

من حیث المبدأ . 
المرحلة الثانیة : 

بعد الموافقة على المشروع من حیث المبدأ ، یطرح على المجلس للمناقشة مادة 
. بعد اكتمال دراسة –بناءً على طلب من رئیس اللجنة -مادة ، وفي جلسة لاحقة 

م واستفساراتهم ، ویتم المواد تقوم اللجنة بالرد على مقترحات الأعضاء ، وملحوظاته
التصویت علیها .

الرد على -وموافقة رئیس المجلس -ویجوز بناءً على طلب رئیس اللجنة 
ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم بشأن بعض المواد ، والتصویت علیها في الجلسة 

نفسها .
الاتفاقیات والمعاهدات : -2

ذات العلاقة ، ثم تطرح بعد ذلك تتم دراسة الاتفاقیات والمعاهدات من قبل اللجنة
للمناقشة في المجلس ، ویمكن للجنة في الجلسة نفسها ، أو في جلسة لاحقة  الرد 
على ملحوظات الأعضاء ، وأسئلتهم ، ومقترحاتهم . ومن ثم یجري التصویت علیها 

جملة . 
وفي حالة عدم الموافقة ، أو التحفظ علیها ، أو على أي من بنودها ، تبُین 

لأسباب ، ویصدر بذلك قرار من المجلس .ا

الموضوعات الأخرى : -3



تتم مناقشة الموضوعات الأخرى المعروضة على المجلس ، بإبداء الأعضاء 
لملحوظاتهم ، ومقترحاتهم . ومن ثم تقوم اللجنة ذات العلاقة في جلسة لاحقة بالرد 

بة في الجلسة نفسها ، ثم الإجا-بموافقة الرئیس - علیها ما لم یطلب رئیس اللجنة 
یطرح الموضوع للتصویت .

كما أن للمجلس بأغلبیة أعضاء الحاضرین ، بعد اتخاذ قراره بشأن أي موضوع 
، العودة إلى مناقشته ، بناء على اقتراح من رئیس المجلس ، أو اللجنة المعنیة ، أو 

قرار الأساس بطلب عشرة أعضاء . وما لم تسفر المناقشة عن قرار جدید ، یكون ال
باقیاً .

أما ما یخص دراسة الموضوعات المستعجلة ؛ فإن ذلك یتم بأغلبیة الأعضاء 
الحاضرین ، بناءً على اقتراح من رئیس المجلس ، دون الحاجة إلى إحالتها إلى أي 

من اللجان المتخصصة . 

التصویت وإصدار القرارات : -ثالثاً 
التصویت : -1

وضوح في مادته السادسة عشرة ، أن قرارات المجلس لا لقد حدد نظام المجلس ب
تكون نظامیة إلا إذا وافقت علیها أغلبیة المجلس، ولیست أغلبیة الحاضرین بالجلسة . 
علیه فإن الحد الأدنى المطلوب للتصویت بعد المناقشة ، هو نصف عدد أعضاء 

. المجلس یضاف إلیهم صوت واحد على الأقل ، بمن فیهم صوت الرئیس 
كما تشیر المادة الحادیة والثلاثون -أما في حالة عدم تحقق الأغلبیة اللازمة 

یعاد طرح الموضوع للتصویت في الجلسة التالیة، فإذا لم -من اللائحة الداخلیة 
تتحقق الأغلبیة اللازمة في هذه الجلسة ، یرفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم 

نتیجة التصویت علیه في الجلستین . بشأنه من دراسة، ومبیناً فیه
كما أبانت المادة الثانیة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان؛ بأن یتم 
التصویت على المشروع الذي انتهت إلیه اللجنة بعد المناقشة . فإذا لم یحز الأغلبیة 
اللازمة ، صوت على مقترحات الأعضاء المكتوبة بحسب ورودها ، فإذا لم یحقق 

بیة أي منها ، صوت على المشروع المحال إلى المجلس بكامله . الأغل



وفي حالة كون المشروع المطروح للتصویت مادة مكونة من عدة  فقرات ؛ 
فلرئیس المجلس أن یقرر التصویت على تلك المادة كاملة ، أو فقرة فقرة . وفي حالة 

ئیس طرحها للتصویت التصویت على كامل المادة ، ولم تحز الأغلبیة اللازمة ؛ فللر 
فقرة فقرة ، ویطرح للتصویت أیضاً كل توصیة إضافیة تقدم مكتوبة إلى المجلس أثناء 
مناقشة الموضوع ، موضحاً الأسباب التي بُنیت علیها التوصیة ، وأهدافها ؛ لتقوم 

اللجنة المعنیة بدراستها ، وإبداء رأیها بشأنها . 
الإضافیة ، وعدم قناعة مقدمها برد أما في حالة عدم تبني اللجنة للتوصیة 

اللجنة ، وبعد موافقة أغلبیة الأعضاء الحاضرین على طرحها للمناقشة ، تناقش من 
عدد محدد من الأعضاء المؤیدین ، والمعارضین لتلك التوصیة ، ثم تطرح للتصویت 

وفق المادة الثالثة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان .
یة والثلاثون من اللائحة الداخلیة للمجلس المناقشة ، أو إبداء ولا تجیز المادة الثان

رأي جدید أثناء التصویت ، وفي جمیع الأحوال یكون إدلاء الرئیس بصوته بعد 
تصویت الأعضاء ، وعلى كل عضو المشاركة في التصویت بالموافقة ، أو عدم 

؛ فلیس هنا في الموافقة    ( نعم / لا ) ، ولیس في نظام التصویت ( التوقف ) 
التصویت إلا خیاران : الموافقة ( بنعم ) ، أو الاعتراض ( بلا ) .  

ویكون التصویت برفع الید ، أو بأي طریقة أخرى یراها الرئیس ، وفي جمیع 
الأحوال ؛ وعند عدم وضوح النتیجة ، تؤخذ الأصوات نداءً بالاسم . ویتولى الأمین 

راها تحت إشراف  الرئیس ، ثم یعلن نتیجة العام حصر الأصوات بالطریقة التي ی
التصویت . 

نظام التصویت الآلي :-2
إن طریقة حصر عدد الأعضاء الحاضرین والغائبین ، وطلبات الكلام ، وترتیبها 
، وكذلك التصویت ، یتم وفق نظام آلي متطور ، تم تصمیمه خصیصاً للمجلس ، 

وفقا لهذا النظام لم یعد التصویت برفع ویعد  من أفضل الأنظمة الآلیة المماثلة . و 
الأیدي ، بل بطریقة آلیة حیث یظهر رأي العضو على الشاشة عند أمانة المجلس .



وتم ربط نظام التصویت بنظامي الصوت ، والصورة ( الأستودیو ) ، وزودت 
قاعة المجلس الرئیسة بوحدات طرفیة لجمیع المقاعد ، كما أن هناك وحدات طرفیة 

رئیس الجلسة ، والأمین العام ، ومساعدیه یستطیع أي منهم التحكم وإدارة لكل من 
النظام ، ویوضح البرنامج حالة الجلسة ( اعتیادیة ، أو طارئة ، أو سریة ) ، ویظهر 

على شاشة كل طرفیة القوائم الآتیة :
فتح الصوت عند الكلام ، طلب الكلام ، التصویت ، الموضوعات المطروحة 

رسال الرسائل النصیة ، التحكم في الصوت ، السیر الذاتیة للمشاركین للنقاش ، إ
بالاجتماع ، والرسم التخطیطي للقاعة .

ویتیح البرنامج للعضو تشغیل النهایة الطرفیة عن طریق رقم سري خاص 
لتسجیل حضوره ، ویمكن أن یقوم بالاطلاع على جدول أعمال الجلسة بكامل مرفقاته 

كذا إرسال طلب الكلام إلى رئیس الجلسة ، ترتب آلیاً حسب من خلال النظام ، و 
ورودها ، والتصویت على الموضوع المطروح عندما یأذن رئیس الجلسة ویمكن من 
خلال النظام إرسال رسائل نصیة للحضور سواء فردیة ، أو جماعیة ، كل ذلك یتم 

بطریقة اللمس على الشاشة .  
مي الصوت ، والصورة ؛ فبمجرد إعطاء ویعمل نظام التصویت بتناغم مع نظا

العضو حق الكلام من قبل رئیس الجلسة ؛ یفتح مسؤول النظام الصوت ، ثم تتجه 
الكامیرا إلى مقعد المتحدث لتنقله على الشاشات العملاقة المجهزة بالقاعة والتي یظهر 

علیها أیضاً نتائج التصویت موضحة برسوم بیانیة .

ظام : ولعل من أهم ممیزات الن
تمكین الأمانة العامة من العودة إلى التسجیلات الصوتیة ، والمرئیة لكل -1

جلسة ، والحصول أیضاً على تقاریر مطبوعة ، وفق الآتي : 
تقریر لسجل الحضور والغیاب لجمیع الأعضاء .-أ

تقریر عن عدد المتحدثین ، والزمن الذي استغرقه كل متحدث .-ب
) ، أو (بلا) ، ونتیجة التصویت لكل تقریر بعدد المصوتین (بنعم-ج

موضوع ، أو مادة .



سهولة تشغیله ، وكذا قلة عدد القائمین علیه ؛ حیث یمكن لفني واحد تشغیل -2
عالیة الدقة والجودة ، دون –موزعة في القاعة –ثماني كامیرات تلفزیونیة 

الحاجة إلى مصور لكل كامیرا .
، وكذا بكانیة ربطه بأجهزة حواسیقابلیة النظام للتطویر والتحدیث ، وإم-3

الإنترنت .
حاز هذا النظام على إعجاب الكثیر من المجالس البرلمانیة الزائرة ، وقد وردت 
العدید من الطلبات من مجالس مختلفة لتطبیق هذا النظام الذي یملك المجلس حقوق 

استخداماته . 

الاعتراض على نتائج الاقتراع : -3
مجلس واللجان في مادتها العشرین ، على أنه في حالة نصت قواعد عمل ال

اعتراض العضو على نتائج الاقتراع ، وفرز الأصوات ، أن یرفع اعتراضه إلى رئیس 
المجلس خلال ثلاثة أیام من تاریخ الجلسة التي صوت فیها . ویحیل الرئیس 

إبلاغ العضو الاعتراضات إلى الهیئة العامة للفصل فیها في أول اجتماع لها ، ویتم 
المعترض بذلك . 

إصدار القرارات : -4
وفقاً للمادة الحادیة والعشرین من قواعد عمل المجلس واللجان تعرض القرارات 
على المجلس فور صیاغتها قبل رفعها إلى الملك . ویجوز لرئیس المجلس في 
ا الحالات المستعجلة رفعها قبل عرضها على المجلس ، على أن تعرض نسخة منه

في أول جلسة تالیة .
وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام المجلس ، یحیل رئیس مجلس الوزراء 
قرارات مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء للنظر فیها . فإن   اتفقت وجهات نظر 

المجلسین ، صدرت موافقة الملك علیها ، وإن تباینت فللملك إقرار ما یراه .



لیة ، اتخاذ القرار في المجلس :یوضح الشكل التالي آ
إقرار الأنظمة ( القوانین ) 

یتم إقرار مشروع النظام وفق الخطوات الآتیة :
مرحلة اللجنة 

وفیها تتم مناقشة جمیع بنود المشروع الوارد من الحكومة ، وبعد اكتمال دراسته من قبل 
شفوعاً بجمیع الوثائق اللازمة اللجنة یدرج من قبل الهیئة العامة في جدول أعمال المجلس م

.
مرحلة المجلس
( الملاءمة ) 

وهي قراءة عامة للمشروع داخل المجلس ، وإبداء الملحوظات من الأعضاء حول فكرة 
المشروع والمصلحة المرجوة منه ، ثم التصویت على الملاءمة بعد رد اللجنة.

( المناقشة )
، دون التصویت علیه .طرح المشروع للمناقشة مادة ، مادة 

( التصویت )
بعد الاستماع لرد اللجنة على ملحوظات الأعضاء التي أثیرت حول كل مادة . یتم 

التصویت على مواد المشروع مادة ، مادة .

رئیس مجلس الوزراء 

مجلس الوزراء

إصدار مرسوم ملكي .

ن في الجریدة الرسمیة .الإعلا

في حالة تباین وجهات نظر المجلسین . 
ن ، في حالة إتفاق وجهات نظر المجلسی

( مجلس الوزراء ومجلس الشورى ) .

تعرض على الملك لإقرار 
ما یراه مناسباً .

بعد موافقة الملك 



نظام (قانون) .  
التقریر السنوي للمجلس : -5

ألزمت المادة الخامسة والعشرون من النظام ، أن یرفع تقریراً سنویاً إلى الملك 
عما قام به مجلس الشورى من أعمال ، وفقاً لما تبینه اللائحة الداخلیة للمجلس في 

مادتها الثالثة والثلاثین .
م الأمانة العامة بإعداد تقریر مفصلٍ مشتملٍ على الأعمال التي قام بها وتقو 

المجلس ، والهیئة العامة ، واللجان خلال العام المنصرم ، والمراحل التي    وصلت 
إلیها الأعمال التي مازالت تحت الدراسة ، على أن تراجعه الهیئة      العامة قبل 

مادة الثانیة والعشرین من قواعد  عمل المجلس رفعه إلى الملك ، وذلك بناءً على ال
واللجان. 

لذا فإن المجلس یصدر تقریرین ، الأول : الحساب الختامي للمجلس ، ویرفع في 
نهایة السنة المالیة للدولة , والآخر: تقریر أعمال المجلس الذي یرفع خلال ثلاثة 

أشهر من تاریخ نهایة أعمال المجلس السنویة . 

كوین اللجان المتخصصة : ت-رابعاً 
یُكوّن المجلس وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظامه من بین أعضائه اللجان 
المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته على أن یكون ذلك في بدایة مدة  المجلس 

.
وتتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء یحدده المجلس ، ویسمى من بینهم 

في ذلك اختصاص العضو ، وحاجة اللجان ، وله أن یُكون الرئیس ، ونائبه . ویراعى
من بین أعضائه لجاناً خاصة لدراسة موضوع معین . ویجوز لكل لجنة أن تشكل من 
بین أعضائها لجنة فرعیة ، أو أكثر لدراسة موضوع معین . كما أن للمجلس أن یُعید 

تكوین لجانه المتخصصة ، وأن یُكون لجاناً أخرى .
الإشارة إلى أن المجلس بدأ بثمان لجان متخصصة ، وأصبحت الآن وهنا تجدر

إحدى عشرة لجنة .



على ألا یقل عن –أما تكوین اللجان المتخصصة ، وتحدید أعضاء كل لجنة 
، وتسمیة رئیسها ، ونائبه ؛ فیتم بموافقة الأعضاء الحاضرین في -خمسة أعضاء

ز للمجلس تفویض رئیس المجلس المجلس ، وكذلك اللجان الخاصة ، إلا أنه یجو 
بتسمیة أعضائها . 

وتحدد مدة اللجان المتخصصة بسنة ، وكذلك مدة رئیس اللجنة ، ونائبه ، 
ویجوز إعادة ترشیح كل منهما مدة ، أو مدداً أخرى . ویشترك كل عضو في المجلس 
في لجنة متخصصة واحدة ؛ إلا إذا رأى المجلس غیر ذلك ، ویكون اختیار أعضاء 

للجان ورؤسائها على النحو الآتي :ا
یقوم العضو بتحدید اللجنة التي یرغب الانضمام إلیها مع لجنتین بدیلتین ، أي -1

أن یضع ثلاث رغبات . 
تعد الأمانة العامة قوائم المرشحین لعضویة اللجان ، وفقاً لرغبات الأعضاء .-2
قرارها . تعرض القوائم المقترحة على المجلس لمناقشتها تمهیداً لإ-3
یعرض على المجلس ترشیح كل لجنة لرئیسها ونائبه لإقرار الترشیح . -4

وفي حالة تعیین عضو بدیل جدید ، یحدد المجلس اللجنة التي ینضم إلیها، وإذا 
نقص عدد أعضاء اللجنة المتخصصة لأي سبب عن الحد الأدنى المقرر نظاماً، 

عنه .اختار المجلس عضواً آخر من بین أعضائه بدیلاً 
وتقوم اللجان بدراسة ما یحال إلیها من المجلس ، أو من رئیس المجلس ، وفي 
حالة ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة ، یحدد رئیس المجلس أولاها بنظره ، أو یحیله 
إلى لجنة مشتركة تُكوّن من جمیع اللجان ذات العلاقة ، و تجتمع هذه اللجنة برئاسة 

. رئیس المجلس ، أو نائبه 
ورئیس اللجنة ، هو المتحدث باسمها أمام المجلس ، ویحل نائبه محله عند 
غیابه ، وعند غیابهما یرأس اللجنة أكبر الأعضاء سناً . وتضع كل لجنة جدول 
أعمالها بناءً على اقتراح رئیسها ، وتصدر توصیاتها بأغلبیة الحاضرین ، وعند تساوي 

عه رئیس الاجتماع . عدد الأصوات ، یرجح الجانب الذي صوت م
كما أن لكل عضو من أعضاء المجلس أن یبدي رأیه في أي موضوع محال إلى 
إحدى اللجان ولو لم یكن عضواً فیها ، على أن یقدم رأیه كتابة إلى  رئیس المجلس . 



تجتمع اللجان المتخصصة مرة واحدة كل أسبوع ، لدراسة الموضوعات المدرجة 
ستدع الموضوعات المحالة لها أكثر من ذلك ، ویتم على جدول أعمالها ما لم ت

الاجتماع بناء على دعوة من رئیس اللجنة ، أو من المجلس ، أو من رئیس المجلس ، 
كما أن اجتماعات اللجان لیست علنیة ، ولا یكون انعقادها نظامیاً إلا بحضور ثلثي 

أعضائها على الأقل .
الاجتماع ، ومكانه ، وأسماء ویُحرر لكل اجتماع محضر یدون فیه تاریخ 

الحاضرین ، والغائبین ، وملخص المناقشات ، ونصوص التوصیات ، ویوقع المحضر 
رئیس الاجتماع ، والأعضاء الحاضرون . 

وعند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معین ؛ تُحرر بذلك تقریراً یُرفع إلى المجلس ، 
یه ، وتوصیاتها ، والأسباب التي بُنیت یتضمن أساس الموضوع المحال إلیها ، ورأیها ف

علیها التوصیات ، وكذا رأي الأقلیة إن وجد .

ولجان المجلس المتخصصة الحالیة تمثل اهتمامات المجتمع ، وهي : 

لجنة الشؤون الإسلامیة وحقوق الإنسان :-1
تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالجهات الدینیة والجوانب الإسلامیة ، ولها

على وجه الخصوص ما یأتي :
دراسة ما یرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتیة : مجلس القضاء  الأعلى -أ

، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة الحج 
مة ، وهیئة كبار العلماء ، والرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمیة ، والرئاسة العا

لهیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي ، ودیوان المظالم .

دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الإسلامیة ،  ومنها : -ب
لأمور ذات القضاء والمحاكم ، وتنظیم المعونات والتبرعات للأقلیات الإسلامیة ، وا

العلاقة بالحج والعمرة ، والدعوة الإسلامیة ، والأنظمة ذات العلاقة المباشرة 
بالجوانب الإسلامیة ، مثل : الزكاة ، والبنوك الإسلامیة وغیرها ، والموضوعات 



التي لها علاقة بحقوق الإنسان ، وأي موضوعات أخرى یرى المجلس ، أو رئیس 
المجلس إحالتها إلیها . 

لجنة الشؤون الاجتماعیة والصحیة والأسرة : -2
تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالجهات الاجتماعیة والصحیة والأسرة ، ولها 

على وجه الخصوص ما یأتي :
دراسة ما یرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتیة : وزارة العمل والشؤون -أ

الأحمر السعودي ، والمؤسسة العامة الاجتماعیة ، ووزارة الصحة ، وجمعیة الهلال
لمستشفى الملك فیصل التخصصي  ومركز الأبحاث ، والمؤسسة العامة للتأمینات 

الاجتماعیة ، ومجلس القوى العاملة .
دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحیة والأسرة -ب

حة العامة ، والمستشفیات ، والشؤون الاجتماعیة والقوى العاملة ، ومنها : الص
ومراكز الرعایة الصحیة والمؤسسات الصحیة الخاصة ، والأدویة والمستحضرات 
الصیدلانیة ، والتـوعیة الصحیـة والاجتماعیة والأسـریة ، والشؤون الاجتماعیة 
والضمان الاجتماعي ، ومسائل العمل والعمال والتأمینات الاجتماعیة ، والجمعیات 

ؤون المعوقین ، ومراكز التأهیل ، والأمور التي لها علاقة بالأسرة ، الخیریة ، وش
والأمور التي لها علاقة بالإسكان الشعبي . وأي موضوعات أخرى یرى المجلس ، 

أو رئیس المجلس إحالتها إلیها.  

لجنة الشؤون الاقتصادیة :-3
ى وجه تختص بدراسة الموضوعات  ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادیة ولها عل

الخصوص ما یأتي :
دراسة ما یرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتیة : وزارة الاقتصاد والتخطیط -أ

وجمیع قطاعاتها ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة البترول والثروة المعدنیة 
وجمیع قطاعاتها ، والمجلس الاقتصادي الأعلى ، والهیئة العامة للاستثمار ، 

امة لصوامع الغلال ومطاحن الدقیق ، والهیئة العربیة السعودیة والمؤسسة الع



للمواصفات والمقاییس ، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن ، والهیئة العلیا 
للسیاحة والآثار.

دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادیة ، ومنها : -ب
ولي ، خطط التنمیة ( وتشمل الأهداف العامة الوضع الاقتصادي المحلي والد

والأسس الاستراتیجیة ، ومشروع الخطة ، وتقاریر متابعة تنفیذها ) . قضایا 
البترول والثروات المعدنیة ، والأمور التجاریة ، والأمور الصناعیة ، وقضایا 
الاستثمار المحلي والأجنبي ، والسیاحة والآثار ، وأي موضوعات أخرى یرى 

لس ، أو رئیس المجلس إحالتها إلیها . المج

لجنة الشؤون الأمنیة :-4
تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالجهات العسكریة والأمنیة ، ولها على وجه 

الخصوص ما یأتي :
دراسة ما یرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتیة : الحرس الوطني -أ

وقطاعاتها كافة ، ووزارة الداخلیة وقطاعاته كافة ، ووزارة الدفاع والطیران 
وقطاعاتها كافة ، وإمارات المناطق ، والاستخبارات العامة ، والمؤسسة العامة 

للصناعات الحربیة .
دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون العسكریة  والأمنیة، -ب

ا ، والأمن العام ، ومنها : أمور الدفاع والجیش والأمن الوطني وأنظمتها ولوائحه
والدفاع المدني، وحرس الحدود ، والجوازات والجنسیة ، والقضایا ذات العلاقة 
بمختلف الأمور الأمنیة ، والتقاعد العسكري ، وأي موضوعات أخرى یرى المجلس 

، أو رئیس المجلس إحالتها إلیها .

لجنة الأنظمة والإدارة : -5
بالجهات الإداریة ، ولها على وجه تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة

الخصوص ما یأتي :



دراسة ما یرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتیة : الدواوین الملكیة ، ووزارة -أ
الخدمة المدنیة ، وهیئة الرقابة والتحقیق ، وهیئة التحقیق والادعاء  العام ، 

والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد .
ظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب النظامیة  والإداریة ، دراسة الموضوعات والأن-ب

ومنها : التقاعد المدني ، ومشروعات الأنظمة الواردة ، أو المقترحة من المجلس ، 
والتوظیف والخدمة المدنیة ، وأي موضوعات یرى المجلس ، أو رئیس المجلس 

إحالتها إلیها . 

:لجنة الشؤون التعلیمیة والبحث العلمي-6
تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالتعلیم والجهات التعلیمیة والبحث العلمي ، 

ولها على وجه الخصوص ما یأتي :
دراسة ما یرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتیة : وزارة التربیة والتعلیم ، -أ

تدریب المهني ووزارة التعلیم العالي , والجامعات ، والمؤسسة العامة للتعلیم الفني وال
، ومدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة ، ومعهد الإدارة العامة .

دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب التعلیمیة ، ومنها : -ب
السیاسة التعلیمیة ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعلیم بشتى مراحله ، 

والدراسات والبحوث العلمیة ، والمدارس الأجنبیة ، والجامعات والتعلیم العالي ، 
والتعلیم الفني والتدریب المهني ، وأي موضوعات أخرى یرى المجلس ، أو رئیس 

المجلس إحالتها إلیها . 

لجنة الشؤون الثقافیة والإعلامیة :-7
تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الثقافیة والإعلامیة ، ولها على وجه

الخصوص ما یأتي: 
دراسة ما یرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتیة : الرئاسة العامة لرعایة -أ

الشباب ، ووزارة الثقافة والإعلام ، والمؤسسات الصحفیة ، ودارة الملك عبد العزیز 
، ومكتبة الملك فهد الوطنیة ، ومكتبة الملك عبد العزیز العامة .



واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الثقافیة  والإعلامیة ، دراسة الموضوعات والأنظمة -ب
ومنها : الشباب والریاضة ، الجوانب الإعلامیة والنشاط الإعلامي الداخلي 
والخارجي ، الصحافة المحلیة ، والمكتبات العامة ، والنشاطات الثقافیة الداخلیة 

لخاص السعودي ، والخارجیة ، والقنوات الفضائیة المملوكة للقطاع العام ، أو ا
والمكتبات ودور النشر ومحلات أوعیة  المعلومات ، وحقوق الملكیة الفكریة ، 
والجمعیات والنوادي الأدبیة والثقافیة والریاضیة ، والجوائز التقدیریة ، وأي 

موضوعات أخرى یرى المجلس ، أو رئیس المجلس إحالتها . 

لجنة الشؤون الخارجیة :-8
ات ذات العلاقة بالشؤون الخارجیة والمنظمات الإقلیمیة تختص بدراسة الموضوع

والدولیة ، ولها على وجه الخصوص ما یأتي :
دراسة ما یرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتیة : وزارة الخارجیة ، -أ

والسفارات والممثلیات ، والمنظمات الإسلامیة والعربیة والدولیة ، ومعهد الدراسات 
تحادات البرلمانیة .الدبلوماسیة ، والا

دراسة الموضوعات والاتفاقیات والمعاهدات ذات العلاقة بالشؤون السیاسیة -ب
والخارجیة ، ومنها : السیاسة الخارجیة والتمثیل الدبلوماسي ، والعلاقات مع الدول 
والمنظمات الدولیة والإقلیمیة ، والاتفاقیات الثنائیة والدولیة مهما كان موضوعها 

المعاهدات الدولیة مهما كان موضوعها ، وأي موضوعات أخرى یرى ومصدرها ، و 
المجلس ، أو رئیس المجلس إحالتها إلیها .

لجنة الخدمات والمرافق العامة والبیئة :-9
تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون البلدیة وبالخدمات والمرافق العامة 

والبیئة ، ولها على وجه الخصوص ما یأتي :
اسة ما یرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتیة : وزارة الشؤون البلدیة در -أ

والقرویة وجمیع قطاعاتها ، مثل : أمانات المدن والبلدیات ، ووزارة الزراعة ، 
ووزارة المیاه والكهرباء ، وهیئة الري والصرف بالأحساء ، والمؤسسة العامة لتحلیة 



لجبیل وینبع ، والهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة المیاه المالحة ، والهیئة الملكیة ل
الفطریة وإنمائها ، والرئاسة العامة للأرصاد وحمایة  البیئة .

دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالبلدیات والمیاه والخدمات -ب
والمرافق العامة والبیئة ، ومنها : أمور الزراعة ، والأشغال العامة وتصنیف 

ین ، وخدمات أمانات المدن والبلدیات والمجمعات القرویة ، وشؤون  المیاه المقاول
، وأمور الكهرباء ، وشؤون البیئة وحمایتها والمحافظة علیها ، والتوعیة البیئیة ، 

.ألیهاإحالتهاوأي موضوعات أخرى یرى المجلس ، أو رئیس المجلس

لجنة الشؤون المالیة :-10
ت العلاقة بالجهات المالیة ، ولها على وجه الخصوص تختص بدراسة الموضوعات ذا

ما یأتي :
دراسة ما یرد من موضوعات ذات علاقة بالجهات الآتیة : وزارة المالیة وجمیع -أ

قطاعاتها ، مثل : مصلحة الجمارك ، ومصلحة الزكاة والدخل ،  وغیرها ، 
ق الإقراض ومؤسسة النقد العربي السعودي ، ودیوان المراقبة العامة ، وصنادی

والتمویل والبنوك الحكومیة ، والبنوك التجاریة ، والشركات  الحكومیة ، والشركات 
والمؤسسات التجاریة .

دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب المالیة ، ومنها: -ب
البنوك التجاریة ، وحركة الأموال ، والأمور التي لها علاقة بالمیزانیة العامة ،

وبالإقراض والإعفاءات والتسهیلات المالیة ، وبالمحاسبة والمحاسبین القانونیین ، 
والتأمین ، والضرائب والرسوم ، وأي موضوعات أخرى یرى المجلس ، أو رئیس 

المجلس إحالتها إلیها . 

لجنة النقل والاتصالات : -11
ت ، ولها على تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالنقل والمواصلات والاتصالا

وجه الخصوص ما یأتي :



دراسة ما یرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتیة : وزارة النقل ، ووزارة -أ
الاتصالات وتقنیة المعلومات ، والمؤسسة العامة للموانئ ، والمؤسسة العامة 
للخطوط الحدیدیة ، ومصلحة الطیران المدني ، والمؤسسة العامة للخطوط الجویة 

ة السعودیة ، وهیئة الاتصالات السعودیة ، و شركة الاتصالات السعودیة .العربی
دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب النقل ،  والاتصالات ، -ب

ومنها : خدمات الهاتف والبرید ، ووسائل الاتصالات السلكیة واللاسلكیة ، والطرق 
دیة ، والخطوط الجویة ، ووسائط النقل ، ، والموانئ ، والمطارات ، والسكك الحدی

وأي موضوعات أخرى یرى المجلس ، أو رئیس المجلس إحالتها إلیها .

اللجان الخاصة : 
نصت المادة الحادیة والعشرون من اللائحة الداخلیة على أن یُكِّون المجلس من 

لدراسة بین أعضائه لجاناً خاصة لدراسة موضوع معین ، وهذه اللجان تُشكل عادة 
ات الطارئة ، أو الموضوعات التي قد تحتاج إلى مختصین من الموضوعبعض 

أعضاء المجلس في مجالها الدقیق ، أو الموضوعات التي تتداخل اختصاصاتها بین 
اللجان المتخصصة . كما أعطت المادة السابعة والعشرون من اللائحة الداخلیة رئیس 

جنة تُكَّون من جمیع أعضاء  اللجان ذات المجلس إحالة مثل هذه الموضوعات إلى ل
العلاقة ، وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئیس المجلس ، أو نائبه ، أو     أحد أعضاء 

اللجنة .

دعوة المسؤولین : 
لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب عن طریق رئیس المجلس ، دعوة من تراه 

ه من إیضاحات ، أو بیانات حول لحضور اجتماع اللجنة ، والاستماع إلى ما یُدلي ب
موضوع تدرسه اللجنة ، ولها أیضاً الحصول من أي جهة حكومیة على     ما تراه 

ضروریاً من وثائق ، أو بیانات تتصل بما تقوم به من دراسة . 



لجنة العرائض : 
تتكون هذه اللجنة من عدد من المستشارین في المجلس برئاسة مستشار الرئیس 

بجمع العرائض ، والمقترحات التي ترد إلى المجلس من  المواطنین ، وكذا ، وتقوم 
التي ترد على موقع المجلس في شبكة المعلومات ( الإنترنت ) ، وتقوم  بتصنیفها ، 

ودراستها ، ومن ثم إحالتها إلى اللجان المتخصصة وفق الموضوع للنظر فیها . 
) من 23بنیها من خلال المادة (وكثیراً ما ترد مقترحات قیمة قام المجلس بت

النظام . 

مستشار الرئیس : 
یقوم بعمل ما یطلق علیه في المجالس البرلمانیة : " مراقب المجلس " ، أو    " 
مستشار المجلس " ، أو " المستشار القانوني " ، أو " الخبیر الدستوري " ، ویحضر 

أحد مساعدیه من إدارة جلسات المجلس ویجلس في المنصة خلف الرئیس ، یرافقه 
المستشارین .

ومهمته مراقبة سیر أعمال المجلس وفق نظامه ، ولائحته الداخلیة ، وقواعد عمل 
المجلس واللجان ، وعلیه تنبیه الرئیس في حالة حدوث مخالفه نظامیة .

كما یجب على المستشار إحاطة الرئیس في حالة تعارض ، أو مخالفة ما هو 
و التصویت لنظام ، أو لائحة ، إلى غیر ذلك من الأمور الاجرائیة مطروح للمداولة ، أ

، والنظامیة ( القانونیة ) ، التي تكفل حسن سیر العمل تحت قبة المجلس . 
ویحضر المستشار أیضاً اجتماعات الهیئة العامة ، لإبداء وجهة النظر القانونیة 

دم الاستشارات والدراسات ، للموضوعات المعروضة على جدول أعمال الهیئة ، كما یق
القانونیة التي یحتاجها المجلس ، أو رئیس المجلس بناء على طلب من رئیس المجلس 

، ویشرف على إدارة المستشارین بالمجلس . 

المعارضة : 



كثیراً ما یطرح سؤال : أین المعارضة في المجلس وما دورها ؟ 
عارضه ، غیر أنه یمكن القول حیث أنه لا یوجد أي انتماءات حزبیة ، أو أقلیة م

إن هناك معارضة داخل المجلس ، هذه المعارضة تتفاوت في عددها وفق الموضوع 
المطروح للتصویت . فلا یوجد موضوع لدى المجلس حاز الموافقة المطلقة إلا فیما 

ندر ، بل أن هناك موضوعات تحوز الأغلبیة البسیطة فقط . 
ر فیمكن أن یُطلق علیهم المعارضون ، وقد كفل أما الذین لم یصوتوا لصالح القرا

النظام للأقلیة أن تقدم رأیها مكتوبا ، ویتلى علناً أمام المجلس بعد تلاوة تقریر اللجنة 
التي تنتمي إلیها الأقلیة المعارضة . وقد یحظى هذا الرأي المعارض بأغلبیة المجلس 

أثناء المناقشة والتصویت .

استقلالیة المجلس : 
لاقة مجلس الشورى بأجهزة الدولة التنفیذیة ، علاقة تكاملیة ، تقوم على ع

المصلحة العامة بما لا یخالف الشریعة الإسلامیة . وحیث إن مجلس الشورى یمثل 
السلطة الرقابیة والتنظیمیة في البلاد ، وارتباطه بالملك مباشرة ، فإن قراراته ترفع إلى 

حیلها إلى مجلس الوزراء للنظر فیها ؛ فإن تطابقت رئیس مجلس الوزراء الذي بدوره ی
وجهات النظر بین المجلسین یصدر قرار بعد موافقة  الملك ، وإن تباینت وجهات 
النظر ؛ فللملك إقرار ما یراه ، وذلك وفق المادة السابعة عشرة من نظام مجلس 

الشورى . 
وزراء سلطاته وتوضح المادتان التاسعة عشرة ، والعشرون من نظام مجلس ال

التنظیمیة ، وأنه یجب أن یلتزم بالمواد المنصوص علیها في نظام مجلس الشورى .
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى جهة مستقلة مالیاً وإداریاً ، یعد میزانیته ، 
وترفع إلى الملك مباشرة للموافقة علیها ، ولا یخضع المجلس للرقابة الإداریة والمالیة 

لها أجهزة الدولة الأخرى ، حیث إن للمجلس جهاز رقابته المالیة الخاصة التي تخضع
به .      



أجهزة المجلس

الهیئة العامة : -أولاً 
وهي ما یطلق علیها في بعض المجالس اسم : " مكتب المجلس " ، وتتكون من 

،-) عضواً 11عددهم   (–رئیس المجلس ، ونائبه ، ورؤساء اللجان المتخصصة 
وتجتمع الهیئة العامة بدعوة من رئیس المجلس ، وبحضور الأمین العام للمجلس ، 

وتمارس الاختصاصات الآتیة : 
وضع الخطة العامة للمجلس ، ولجانه بما یمكنه من إنجاز أعماله وتحقیق  أهدافه -أ

 .
النظر في كل ما یرفع للمجلس من أعمال قبل عرضها للتأكد من استكمال -ب

.إجراءات العرض
وضع جدول أعمال جلسات المجلس . -ج
الفصل فیما یحیله إلیها رئیس المجلس ، أو المجلس من اعتراضات على مضمون -د

محاضر الجلسات ، أو على نتائج الاقتراع ، وفرز الأصوات ، أو غیر ذلك من 
الاعتراضات التي قد تثُار في أثناء جلسات المجلس ، ویكون قرارها في ذلك نهائیاً 

.
إصدار القواعد اللازمة لتنظیم أعمال المجلس ولجانه ، وذلك بما لا یتعارض مع -هـ 

نظام المجلس ولوائحه .
ولا یعد اجتماع الهیئة العامة نظامیاً ، إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل ، 
وتصدر قراراتها بموافقة أغلبیة الأعضاء الحاضرین ، وعند تساوي عدد  الأصوات ، 

ح الجانب الذي صوت معه رئیس الاجتماع ، ویحرر لكل اجتماع محضر یدون یرج
فیه تاریخه ، ومكانه ، وأسماء الحاضرین ، والغائبین ، وما یخص المناقشات ، 

ونصوص القرارات ، ویوقع المحضر رئیس الاجتماع ، والأعضاء الحاضرون . 



الأمانة العامة : -ثانیاً 
س ، أو من ینوب عنه بحضور جلسات المجلس ، یقوم الأمین العام للمجل

واجتماعات الهیئة العامة ، ویشرف على إعداد المحاضر ، وتبلیغ مواعید الجلسات، 
وجداول الأعمال للأعضاء ، إضافة إلى أي أعمال تحال إلیه من المجلس ، أو من 

ون الهیئة العامة ، أو من رئیس المجلس . كما أنه مسؤول أمام الرئیس عن الشؤ 
، ویمارس الأمین العام -لجمیع إدارات الأمانة العامة المساندة –المالیة والإداریة 

مهامه بموجب صلاحیات تصدر بدایة كل عام مالي من رئیس المجلس وله أن یمنح 
بعض صلاحیاته لمساعدیه ، أو مدیري الإدارات المرتبطة به إداریاً . 

س الأخرى ، منها : سكرتاریة المجلس كما أن هناك مسمیات أخرى تبنتها المجال
، أو أمانة المجلس ، جمیعها متشابهة المهام ، والواجبات ، والصلاحیات .

ویتم تنظیم الشؤون المالیة والوظیفیة للمجلس وفقاً لقواعد خاصة . كما أن تلك 
القواعد بما في ذلك الهیكل التنظیمي ، ومهام إدارات المجلس المختلفة ، تصدر بقرار 

من رئیس المجلس بما لا یتعارض مع نظام المجلس ولوائحه . 
تسري أنظمة الخدمة المدنیة في المملكة العربیة السعودیة على موظفي أجهزة 
المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلیة بغیر ذلك ، والمجلس غیر خاضع لأي جهة 

مالیة السابقة للصرف رقابیة أخرى ، حیث توجد ضمن تشكیلاته الإداریة إدارة للرقابة ال
، وتتولى الهیئة العامة الرقابة اللاحقة للصرف . وعند نهایة السنة المالیة ، تعد 
الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي ثم یرفعه رئیس المجلس إلى الملك للنظر في 

اعتماده .



حقوق الأعضاء وواجباتهم

وقه ، كما تحدد له یكفل نظام مجلس الشورى ، ولوائحه لعضو المجلس حق
عظیمة تجاه ربه ةواجباته فهو یحمل أمانة ، وفي ذمته قسم ، وعلیه واجب ومسؤولی

ثم ملیكه وأمته ، وعلیه أن یحافظ على مصالح الدولة وأنظمتها ، وألاّ یبوح بسر من 
أسرار الدولة . 

ة كما أن مدة العضویة في مجلس الشورى أربع سنوات هجریة ، اعتباراً من بدای
مدة المجلس المحددة بالأمر الملكي باختیار الأعضاء بدایة كل دورة ، وإذا طلب 
العضو إعفاءه ، أو حدثت الوفاة ، أو سقطت العضویة عنه ، أو حصل أي سبب 
یؤدي إلى خلو محل أحد الأعضاء ، ففي هذه الحالة تبدأ مدة الخلف من تاریخ 

رة  المجلس ، وتنتهي العضویة تسمیته بدیلاً للعضو السابق في أي وقت من دو 
بانتهاء الدورة ما لم یتم التجدید له بأمر ملكي آخر . كما أن إمكانیة زیادة مدة 
العضویة عن أربع سنوات واردة في حالة انتهاء مدة المجلس السابق ، وتم التجدید له 

ضمن العدد المسموح به نظاماً في الدورة الجدیدة . 

الحقوق : -أولاً 
لقد كفل النظام لعضو المجلس حق حریة التعبیر في إبداء ة الرأي :حری-1

آرائه وأفكاره ، سواء في جلسات المجلس ، أو اجتماعات اللجان ، وهي الوسیلة 
التي من خلالها یتوصل إلى الصواب ، والرأي السدید ، وتتحقق تعددیة الآراء ، 

إلى القرار الرشید بإذن االله . والنقد البناء بموضوعیة تامة ، وأدب رفیع ، وصولاً 

لا یجوز اتخاذ إجراء جزائي ضد عضو المجلس إذا أخل الحصانة :-2
بواجبات عمله ؛ إلا بإذن سابق من المجلس ، وعلیه یتم التحقیق معه ومحاكمته 

وفق قواعد التحقیق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها .



هذا الحق تكفله المادة وتقدیم الرغبات : التقدم باقتراح مشروع الأنظمة-3
الثالثة والعشرون من نظام المجلس التي تجیز لكل عشرة أعضاء حق اقتراح 
مشروع نظام جدید ، أو تعدیل نظام نافذ . و ذلك یعني أن الأمر مفتوح للمجلس 
لكي یقترح سد أي ثغره یراها عدد من الأعضاء من حیث وجود فراغ نظامي ، 

ص نظام قائم ، أو أي قصور في الأداء التشغیلي لأي مرفق من أو قدم نصو 
مرافق الدولة ، أو القطاع الأهلي .

یحصل عضو مجلس الشورى على مكافأة شهریة قدرها الحقوق المالیة : -4
عشرون ألف ریال ، وبدل سكن سنوي ، إضافة إلى بدل نقل خلال فترة عضویته 

–ظه بوظیفته العامة خلال مدة عضویته في دورة المجلس ، مع إمكانیة احتفا
، وله مباشرتها عند انتهاء عضویته في المجلس ، كما یعامل فیما - بدون راتب 

یتصل بالبدلات ، والمكافآت ، والتعویضات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة 
عشرة ، دون أن یؤثر ذلك على ما قد یستحقه من مرتب تقاعدي . 

عضاء مجلس الشورى بإجازة عادیة سنویة ( إجازة یتمتع أالإجازات :-5
برلمانیة ) ، قدرها خمسة وأربعون یوماً ، تبدأ من الیوم الأول من برج الأسد، 

وحتى نهایة الیوم الرابع عشر من برج السنبلة . 

أعطى النظام عضو المجلس الحق في طلب إعفائه من طلب الإعفاء :-6
عضویة المجلس لأي سبب كان .

الواجبات :-انیاً ث
هناك واجبات لابد أن یؤدیها عضو مجلس الشورى ، وهي : 

الانتظام في حضور جلسات المجلس ، ولجانه ، وعلى العضو الذي یطرأ ما -1
یستوجب غیابه عن إحدى جلسات المجلس ، أو لجانه أن یخطر رئیس المجلس، 

أو رئیس اللجنة كتابة بذلك . 



.اد والموضوعیة في كل ما یمارسه من أعمال داخل المجلسالالتزام التام بالحی-2
الامتناع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس یتعلق بمصلحة خاصة ، أو یتعارض -3

مع مصلحة عامة . 
المشاركة بالتصویت سواء بالموافقة ، أو الرفض .-4
ة قبل لا یجوز للعضو الانصراف نهائیاً من جلسة المجلس ، أو اجتماع لجن-5

ختامها ، إلا بإذن من رئیس المجلس ، أو رئیس اللجنة . 
عدم اصطحاب إي أوراق رسمیة ، أو وثائق ، أو أنظمة خارج المجلس، تأكیداً -6

على مبدأ السریة ، ورغبة في الحضور المستمر للعضو في مكتبه بالمجلس . 

التحقیق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى : -ثالثاً 
إذا أخل العضو بشيء من واجبات عمله ؛ فإن التحقیق معه یتم من : التحقیق-1

قبل لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس ، یختارهم رئیس المجلس ، وعلیها سماع 
أقواله ، وإثبات دفاعه في محضر التحقیق ، ثم ترفع اللجنة نتیجة التحقیق للهیئة 

العامة لمجلس الشورى .

ل العضو بواجبات عمله ، وتطلّب الأمر المحاكمة ؛ في حالة إخلاالمحاكمة : -2
عدا –فإن للهیئة العامة للمجلس أن تشكل لجنة محاكمة من ثلاثة من أعضائها 

ولها أن توقع عقوبة اللوم ، أو الحسم ، أما إذا رأت اللجنة إسقاط –الرئیس أو نائبه 
. العضویة ؛ فإن الأمر یعرض على رئیس المجلس لرفعه إلى الملك

علماً بأن قواعد التحقیق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى ، توجب إحدى 
العقوبات الآتیة : 

توجیه اللوم كتابة . -أ
حسم مكافأة شهر . -ب
إسقاط العضویة .-ج



أما إسقاط العضویة فإنه لا یتم إلا في حالة إخلال العضو بواجبات عمله ، 
أو فقد أحد شروط العضویة . حیث یؤدي هذا الإخلال إلى فقد الثقة ،



الإدارات المساندة 
لا یختلف مجلس الشورى في هیكله التنظیمي كثیراً عن أي مجلس  برلماني ؛ 
فجمیع المجالس تتشابه تقریباً في مسمیات إداراتها ، وفي الأهداف أیضاً ، وفیما یأتي 

:عرض لأهم الإدارات المساندة لأعمال المجلس ، ولجانه المختلفة 
إدارة المستشارین :-1

وهي إحدى الإدارات الرئیسة في المجلس ، ترتبط برئیس المجلس مباشرة . وتقوم 
بتقدیم الاستشارة النظامیة للمجلس ، والهیئة العامة ، واللجان المتخصصة ، واللجان 
الخاصة ، وإدارات المجلس المختلفة ، كما أنها الجهة التي تقوم بإعداد ومراجعة 

القرارات التي یصدرها الرئیس أو الهیئة العامة ومراجعتها . وتقوم أیضاً بمهام القواعد و 
لجنة صیاغة مشروعات قرارات المجلس ومرفقاتها من أنظمة ، ولوائح ، وقواعد ، 
واتفاقیات ، ومعاهدات ، وامتیازات ونحوها ، والتأكد من نظامیتها وضمان عدم 

اسیم ، أو قرارات ، أو أنظمة ، أو تعلیمات تعارضها ، أو تداخلها مع أوامر ، أو مر 
سابقة .

وقد وكل إلى إدارة المستشارین مهام لجنة العرائض التي تتكون من مجموعة من 
المستشارین من الإدارة یتولون استقبال العرائض التي ترد إلى المجلس ، حیث تصنف 

جنة المتخصصة وفق موضوعاتها ، وحین استكمال إجراءاتها وتصنیفها تحال إلى الل
داخل المجلس لاستكمال دراستها .

وترتبط الإدارة بالعدید من قواعد المعلومات القانونیة التي تعینها في سرعة إنجاز 
أعمالها في أسرع وقت ممكن .

مكتب الشعبة البرلمانیة :-2
یعد مكتب الشعبة البرلمانیة من الإدارات الرئیسة في المجلس التي ترتبط برئیس 

مباشرة . وجاء إنشاؤه وفقاً لأنظمة الاتحادات البرلمانیة التي تلزم كل مجلس المجلس 
ینظم لهذه الاتحادات أو یسعى للانضمام إلیها أن یكوّن شعبة برلمانیة تتولى تمثیل 
المجلس في تلك الاتحادات . ونظراً لما تقتضیه اختصاصات المكتب من التحضیر 

نة التنفیذیة للشعبة ، وضمان تغطیة نشاطات لاجتماعات الجمعیة العمومیة ، واللج



الاتحادات البرلمانیة ، واستكمال الترتیبات اللازمة لمشاركة المجلس ضمن تلك 
الاتحادات : العربیة ، والإسلامیة ، والإقلیمیة ، والدولیة ؛ فقد قامت الهیئة العامة 

رى في ست بالمجلس بإصدار قواعد عمل شعبة العلاقات البرلمانیة بمجلس الشو 
وعشرین مادة .

وتتكون شعبة العلاقات البرلمانیة من أعضاء المجلس المنضمین إلیها ، ورئیس 
المجلس رئیساً ، وهو رئیس جمعیتها العمومیة ، ورئیس لجنتها التنفیذیة ، وینوب عنه 
في حالة غیابه نائب رئیس المجلس ، أما الأمین العام للمجلس فهو الأمین العام 

وأما الجمعیة العمومیة ؛ فتتكون من رئیس الشعبة ( رئیس المجلس ) ، للشعبة . 
المنضمین إلیها من أعضاء المجلس –ونائب رئیس المجلس ، وجمیع أعضاء الشعبة 

. وتتكون اللجنة التنفیذیة من رئیس الشعبة ، ونائب الرئیس ، ورؤساء اللجان -
المخصصة .

لمجلس نحو إبراز تجربة المجلس الشوریة وفي ضوء الجهود الحثیثة التي بذلها ا
، والتعریف بها من خلال الزیارات المتبادلة بین المجالس ، والمشاركة في مختلف 
المناشط البرلمانیة الدولیة ؛ فقد أثمرت تلك الجهود في معرفة ما یقوم به المجلس من 

أعمال .
وقد تمكن المجلس من الانضمام إلى الاتحادات الآتیة :

اد البرلماني الدولي .الاتح)1
الاتحاد البرلماني العربي .)2
اتحاد البرلمانات الآسیویة من أجل السلام .)3
اتحاد البرلمانیین الدولي لتقنیة المعلومات .)4
.الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلاميعضو مؤسس في اتحاد مجالس)5
منتدى برلمانیي أفریقیا والدول العربیة للسكان والتنمیة .)6
جمعیة الأمناء العامین للبرلمانات العربیة .)7
عضو مؤسس في جمعیة الأمناء العامین لمجالس الشورى والأمة والوطني بدول )8

مجلس التعاون الخلیجي .



إدارة الدراسات :-3
وهي إحدى الإدارات الرئیسة في الأمانة العامة ، وتقوم وفق هدفها العام بإعداد 

تحقیق أهداف المجلس . وبما أن أسالیب الدراسة والبحث الدراسات والبحوث وتوفیرها ل
تتنوع بتنوع الموضوعات والأهداف المنشودة ؛ فإن عنصر الزمن مهم جداً في إنجاز 
المطلوب ولاسیما أن الأمر یرتبط باتخاذ قرار من قبل المجلس ، ومن أجل إنجاز ما 

، سواء من خلال تشكیل یوكل إلى الإدارة من أعمال فإنها تنتهج عدة أسالیب مرنة 
فرق عمل من الباحثین من داخل الإدارة ، أو فرق عمل من المستشارین غیر 
المتفرغین والباحثین بالإدارة ، أو العمل على إنجاز المطلوب من قبل مختصین  من 

خارج المجلس بنظام التعاقد ، وفق ما تنص علیه القواعد واللوائح الداخلیة للمجلس .
غایة من الدراسات والبحوث ؛ فقد دعمت الإدارة بالمصادر ولكي تتحقق ال

الإلكترونیة ، والمكتبیة ، من خلال إدارتي المعلومات والمكتبة ، إضافة إلى العدید من 
الباحثین في تخصصات مختلفة .

إدارة المعلومات :-4
إحدى إدارات الأمانة العامة ، وتعمل وفق هدفها العام على توفیر المعلومات ، 

البیانات الإحصائیة التي یحتاجها المجلس وأعضائه ولجانه وأجهزته المختلفة . و 
كما أن ثورة الإنترنت وغزارة المعلومات والمواقع ، وأهمیة الحصول على 
المعلومة من خلال الشبكة العنكبوتیة (الإنترنت) سواء في خدمة المجلس ولجانه 

صبحت ضرورة نحو الإبداع والتحلیل وأعضائه ، أو في الخدمات البحثیة الأخرى ، أ
الجاد البناّء للمعلومة ؛ لذا فإن تحدیث المعلومة ضرورة برلمانیة ، وعامل مهم نحو 
ترشید القرار ، ویتم ذلك من خلال فریق مؤهل یقوم بمراجعة المواقع الداخلیة والخارجیة 

لها آلیاً إلى وروابطها ، ویعمل على تحلیل المعلومات والبیانات المطلوبة ، وإرسا
المستفید داخل المجلس في شكل تقاریر ، أو مقارنات ، أو جداول إحصائیة وفق 
الاحتیاج . ویوجد لدى إدارة المعلومات قاعدة بیانات داخلیة خاصة بالمجلس مصنفة 



وفق أسماء اللجان المتخصصة واحتیاجاتها ، ومرتبطة بشبكة بیانات معلوماتیة داخلیة 
أعمال المجلس .وخارجیة ذات صلة ب

ویساعد إدارة المعلومات فریق من المختصین في إدارة الحاسب الآلي الذین 
یعملون على تحدیث الأجهزة والبرامج وصیانتها باستمرار ، سعیاً نحو تحقیق الأهداف 

والمهام المناطة بالإدارة .



المصادر والمراجع



المصادر والمراجع
القرآن الكریم .-
رؤیة عصریة " ، ورقة –ابن حمید ، صالح بن عبد االله : " الشورى والدیموقراطیة -

عمل مقدمة إلى : المؤتمر الأول للفكر العربي المنعقد في 
هـ ، الموافق 23/8/1423-21القاهرة ، خلال المدة من 

م .27-29/10/2002
، دار 1، طحكم الشورى في الإسلام ونتیجتهاد القادر : أبو فارس ، محمد عب-

م .1988-هـ 1408الفرقان ، عمان  
، مكتبة دار المطبوعات 1، طالشورى المفترى علیهاأحمد ، الأمین الحاج : -

م .1990-هـ 1410الحدیثة ، جدة  
الشورى في دولة عبد الحمید ، حسني درویش ، والعریّض ، منصور جمیل : -

، وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام ، 1، طحرینالب
م .1996البحرین  

، دار البشیر الشورى أقوى دعائم الحكم الإسلاميعبد الحي ، محمد محمد : -
للثقافة والعلوم الإسلامیة ، طنطا ( بدون تاریخ ) .



، دار المجتمع للنشر والتوزیع ، جدة الشورىقادري ، عبد االله بن أحمد : -
م .1986-هـ 1406

، دار النهضة العربیة ، القاهرة الشورى والدیموقراطیة النیابیةالباز ، داود : -
م .1998م / 1997

تجربة مجلس الشورى –البدر ، حمود بن عبد العزیز :" الإعلام البرلماني -
بالمملكة العربیة السعودیة " ، ورقة عمل إلى : المنتدى 

السعودیة للإعلام الإعلامي السنوي الأول للجمعیة 
هـ .1424والاتصال ، الریاض محرم 

، دار النهضة 1، طمبدأ الشورى في الشریعة الإسلامیةالبدوي ، إسماعیل : -
م .1994هـ ، 1414العربیة ، القاهرة  

، دار النهضة العربیة ، 1، طمعالم الشورى في الإسلامالبدوي ، إسماعیل : -
م .1994-هـ 1414القاهرة  

، دار البشیر للنشر 1، طالشورى بین الأصالة والمعاصرةیمي ، عز الدین : التم-
م .1985-هـ 1405والتوزیع ، عمان 

، مركز رؤیة إسلامیة–إشكالیات الدیموقراطیة الدلال ، سامي محمد : -
المستشار الإعلامي ، الكویت ( بدون تاریخ ) . 

، ى في المملكة العربیة السعودیةمسیرة الشور الزهراني ، عبد الرحمن بن علي : -
م .2002-هـ 1423، مجلس الشورى الریاض   3ط

، دار 1، طأسس الحكم في الشریعة الإسلامیةالسدلان ، صالح بن غانم : -
م .1992-هـ 1412المسلم للنشر والتوزیع ، الریاض  

النشر ، دار الوفاء للطباعة و 2، طفقه الشورى والاستشارةالشاوي ، توفیق : -
م .1992-هـ 1413والتوزیع ، المنصورة  

، الزهراء للإعلام 1، طالشورى أعلى مراتب الدیموقراطیةالشاوي ، توفیق : -
م .1994-هـ 1414العربي ، القاهرة  

، الریاض    1، طالشورى في الكتاب والسنةالصالح ، محمد بن أحمد : -
م .1999-هـ 1420



، دار النحوي 5، طالشورى لا الدیموقراطیةضا : النحوي ، عدنان بن علي ر -
م .2001-هـ 1421للنشر والتوزیع ، الریاض  

، دار قطري بن نظام الحكم في الإسلامالأنصاري ، عبد الحمید إسماعیل : -
م .1985-هـ 1405الفجاءة ، الدوحة  

نظام النظام الأساسي للحكم ، ونظام مجلس الوزراء ، ونظام مجلس الشورى ، و -
، مجلس الشورى ، الریاض ( بدون تاریخ ) . المناطق

، صادرة بموجب قرار الهیئة العامة بمجلس الشورى قواعد عمل المجلس واللجان-
هـ .29/3/1420/هـ وتاریخ 1/1رقم 


